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  
  

تجمعات البشرية، والتي شهدت أولى الصور البدائية  لأولى الالأرض التي كانت مهداً((
رباك وغموض في فهم هذه الظاهرة ومقوماا الأساسية، بل وأغراضها والغاية إللدولة، تعاني من 

  .))منها بشكل عام

خر، للتصدي بالكتابة آ، فقد دفعنا هذا المضمون من جانب  محبطاًان بدإذا الأستهلال الذي و
و مجموعة شعوب، أ كوحدة سياسية ذات سيادة داخلية وخارجية، تضم شعباًعن مفهوم الدولة، 

  .على بقعة من الأرض معلومة الحدود

ريخ، لم تلملم شتاته حدود منها، وتوسل بالمتاح من ات طريد الذا وجدت شعباً إ...والدولة غاية
  .الوسائل لتحقيق غايته

 بعد، فالشعوب تتوسل بالدولة لتحقيق ن تحققت الغاية أعلاه، ولكن ومنإ... والدولة وسيلة
  .مرادها من الأمن الجماعي، في بيئة دولية خالية من سلطة عليا، تتنازعها المصالح والقوى القومية

عتياشها، ما أبفنوا، وآداا، وطرق فالحضارات برقيها، و...  الحضارةوالدولة سجل تدوين
 في رحم دويلاا، ولدت وشبت وشاخت انت جنيناًنما كإسمعنا منها وأندثر، وما هو قائم ومعطاء، 

  .معها وا

  .جتماعية بمعناها العامبمفهومها الحديث، السلطة التي تنظم العلاقات الا) السلطة (والدولة بنت

تكون هي المعيار الأغلب كاد ت ،نتماء الثقافيعتبارها بوتقة لمستوى من الااب ....والدولة هوية
وتجعله مقتضيات  نتماء الذي تعززه المواطنة والمعايشة والذكريات،ذا الا، هخرآفي تمييز شعب من 

  .الوجود مما ليس له من بد

نسان ومع الدولة في بدايات ظهورها، وبغض النظر عن الشكل، فقد دفعت غريزة التجمع بالا
 في وسائل  تطوراً،للعيش في تجمعات بشرية، وقد شهدت هذه التجمعات وعبر تأريخها الطويل

مع غيرها من تجمعات مجاورة،  -كوحدة-فرادها، وبينها أ في العلاقات بين نتاج ونموها، وتشابكاًالا
هذه العلاقات تطلبت وجود سلطة قائمة على تنظيمها، وهذه السلطة تجسدت في مراحلها البدائية 
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ئات  لصالح الجماعات والهي، من الفرد الواحدفي شخص الزعيم، ومن بعد فقد سلبت تدريجياً
  .  والمؤسسات، ومجموع هذه الهيئات والمؤسسات، تمثل العمود الفقري لما يسمى بالدولة

ريخية، وبيئتها المنشئة، انسانية في تكوينها وظروفها التذا ما اختلفت هذه الجماعات الاإو
 نواع الدول التي ظهرت والتي ماأ ، لذلكبنائها وميولهم، فقد تعددت تبعاًأواختلفت في ثقافات 

  .زالت موجودة في الفقه السياسي

 ركاا الأساسية،أ، بالمفكرين والفلاسفة الى بحث  محل البحثظاهرةالهمية أكذلك دفعت 
، بالتفصيل المسهب ،)السلطة(ساسية لأركاا اأحد أ واوتناول أساسية وثانوية، ركاناًألها  فأشترطوا

  .خرىأ حياناًأ الجامد وحياناًأ بالفصل المرن ، يحكمهافميزوا بين انواع من السلطات، وثبتوا مبدءاً

، لغةً وأصطلاحاً المختصرة، لبحث مفهوم الدولة اتعلى ذلك، فقد خصصنا هذه الدراسو
وأهم النظريات التي ذكرها المفكرون والفلاسفة بخصوص نشأة الدولة،  وبيان أركاا الأساسية،

 ومبدأ ، وأنواع السلطات، في هذا السياقونبذة عن مفهوم السلطة وأهميتها، والذي يرد تكراراً
، والأمة،  السيادة ذات علاقة، من مثلشارات بالتوضيح الى مصطلحاتمع أالفصل بين السلطات، 

الخ، وهو ما تناولته بألأختصار الذي سمح به حجم هذه الدراسات، ... والمواطنةوالحكومة وأنواعها،
  .واضيعوالرغبة في تقديم دليل مختصر، لمثل هذه الم

، من غير قواعد منظمة لسلوكها، سميت ال لجماعة منظمة في العيش الهانئلكن لا يستقيم الح
، قانوا ألأعلى سمي بالدستور، والذي يتكفل )مؤسسة المؤسسات(بالقوانين، وللدولة بأعتبارها 

، في برسم شكل الدولة، وتحديد أركاا وحدود سلطاا، وهو ما حاول زميلي القدير توضيحه
دراسات تناولت المقصود بالدستور، وذكر لأنواع الدول في الفقه السياسي والقانوني، وتناول 

 من نشأة الدولة العراقية، الوضع الدستوري العراقي بالتفصيل الممكن في هذه العجالات، ابتداءاً
نا القديرة لجزئية ، تناولت زميلتوالى الشكل الأخير الذي حدده الدستور العراقي الجديد، ثم واخيراً

العلاقة بين المركز والأقليم، والتي ترد في معرض تناول أحد أشكال الدولة، وهي الدولة الأتحادية، 
 توضيح ، في )هاريكار(من قبل منظمة أمل ان يساهم هذا الجهد البسيط بشيء من الأيجاز، وعلى 

يد من الأهتمام ا بالدراسة  للمزالغموض الذي قد يلف بعض من هذه المفاهيم، وهي دعوة ايضاً
   .والبحث
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  المبحث الأول

  ةــدولـوم الـمفه
  

  :ةًـة لغـدولـال

داري والسياسي الحديث، وانما لألا تتضمن المعاجم العربية القديمة ذكر لكلمة دولة بمعناها ا
الى ورد لفظ الدولة بمعنى تداول الرأي او الأمر او الشئ بين افراد متعددين، أي بمعنى اقرب 

الشورى والتوريث او التوزيع، وبالطبع، هناك مصطلحات تقترب بدرجات متفاوتة من هذا المفهوم 
ولا يعني  ،"السلطان"و" السلطة"، "الحكومة"، "الحكم"، "الأمة"، "الجماعة"، "الرعية"، "القوم: "مثل
هر في الفكر بالطبع، أن التاريخ  الإسلامي لم يعرف الدولة، ولكن المصطلح نفسه لم يظ هذا

 إلا في أواسط القرن ،)الخ..في اللغة العربية ومثلها الفارسية و الكردية والتركية (لأسلامي المدون ا
 هو ،في العربية) دال( ويمكن القول أن لفظ ، حتكاك مع الغربلأتصال والأالتاسع عشر، أي بعد ا

 انتقال  واللفظة هي بمعنى، المستعملة من قبل أغلب الشعوب الأسلاميةصل كلمة الدولة،أجذر و
للسلطات التي الشئ ، وهو معنى قد تكون له علاقة بعملية نشوء الدولة او بالطابع غير الثابت 

 فقد بدأ مع بدايات القرن العشرين، ، في اللغة العربيةلياًاتديرها، أما مفهوم الدولة المتعارف عليه ح
صل أو ،ذه اللفظة بمفهومها الأجتماعي العام ه الحديثةومنذ ذلك الحين تضمنت المعاجم العربية

) Status (وهي مشتقة من لفظة ، يعود الى اللغة اللاتينية في اللغة الأنكليزية،)State(دولة الكلمة 
  ).الجمهوري( الا في العهد الروماني  سياسياً ولم تأخذ الكلمة مدلولاً،التي تعني الحالة المستقرة

 حين عرف الدولة ،)الأمير( في كتابه الشهير )مكيا فيلي( و هذا المصطلح هستخدمأ وأول من
 وتقلب ،)و كان لها سلطة على الشعوب، وهي أما جمهوريات او إماراتأ/ كل هيئة يكون(بأا 

، حتى استقر في الفقه القانوني والسياسي الحديث، غير ان ذلك لا ينفي  وتضييقاًتوسعاًهذا المفهوم 
تعرض مفهوم الدولة لكثير من الدراسة ، فقد ا المفهوم حتى الآناستمرار المناقشات حول هذ

قتصاد السياسي، من مختلف المدارس لأجتماع، والأ من قبل الفلاسفة، وعلماء ا،والتمحيص
وجاءت النظرة إلى مفهوم الدولة مختلفة، ومتباينة، بحسب المدرسة التي ينتمي إليها .. والاتجاهات

وصل و .. ) الدينية( الغيبية دولة، في ذهن كثير من الفلاسفة بالمسائلختلطت مسألة الأو.... هؤلاء
  .. ، أنّ الدولة شيء ما خارق، بل إلهيالأمر ببعضهم الى القول

 وقبل ايراد تعريف محدد للدولة، هذا من الناحية اللغوية، أما من الناحية الأصطلاحية، فأبتداءاً
ة موضوع التعريف، أما التصور الأول فهو الذي يجب التميز بين تصورات ثلاث تتنازع الظاهر
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 أجزاء اتمع المختلفة، والتصور يركز على النظام أو الهيكل القانوني الذي بواسطته تترابط سياسياً
بواسطة ) القوة العليا(مكانيات احتكار السلطة المطلقة إالثاني يركز على ما تمثله الدولة من 

لى الأهداف العامة التي دف مؤوسسة الدولة لبلوغها لصالح الحكومة، والتصور الثالث يركز ع
 للتعقيدات التأريخية التي اتمع، ومن الطبيعي أن تختلف التصورات حول هذه الظاهرة المهمة، نظراً

، وهذا هو الحال مع أغلب )طابع الدولة الحديثة هو النتيجة المترتبة على تأريخها(فـتلازمها، 
  .ةالمصطلحات الأنساني

ومع كثرة التعريفات التي ترد ذا الخصوص، فمن الممكن ايراد تعريف شامل للدولة من 
بأا عبارة عن مجموعة دائمة ومستقلة من الأفراد، يملكون ((أحدى المصادر الأكاديمية، فنقول 

فئة شتراك في الخضوع لسلطة مركزية، أي بينهم ، وتربطهم رابطة سياسية مصدرها الا معيناًقليماًإ
خرى محكومة، ويحق لها كشخص معنوي، دون غيرها، استخدام القهر لتحقيق أحاكمة و

  .))غراضهاأ

قليمية ذات إجماعة ((كما يمكن ايراد تعريف أخر مختصر ومحدد للدولة والتي يعرفها بأا 
  )).سيادة

ها وبين للتفرقة بين) ن كانت مختصرة جداًإو(ولا يستقيم موضوع تعريف الدولة الا بمحاولة 
 بعض المصطلحات الأخرى الشائعة، والتي قد تختلط على الفهم وتدق على التمييز، ومنها تحديداً

  ..الحكومة واتمع والأمةمصطلح 

فالأمة هي جماعة من الناس تربط بينهم روابط وحدة الجنس او اللغة او الدين، وبصورة عامة 
هي ذا المعنى اقرب الى فكرة القومية، دون مجموعة تربطهم مشاعر واحدة تكونت عبر الزمان، ف

ان يكون لها تنظيم قانوني، في حين ان الدولة عبارة عن وحدة سياسية وقانونية موعة من الناس، 
 وحدة المشاعر الآنفة الذكر، وليس من مانع لو تداخل المصطلحان في تناول -لاًوأ–قد تجمعهم 

  .ة، او دولة تتعدد فيها الأمم ، او أمة تتقاسمها دول عدةواحد، فنكون أمام دولة ممثلة لأمة واحد

وللتفريق بين الدولة واتمع، فقد قيل أن اتمع هو مركب للعلاقات الأجتماعية التي يحكمها 
وعي متبادل بين أعضائه، من أجل أشباع غريزة الأنسان الأجتماعية، وهو ذا المعنى، قد يضم 

، وما الدولة الا واحدة من هذه النظم الرشيدة، وذا المعنى فالفرق مجموعة من النظم الأجتماعية
  .واضح بين المصطلحين سواء من حيث الوظيفة أو من حيث البناء

 في العراق، فبكلام مختصر الحكومة، وهو الخطأ الشائع محلياًأما فيما يتعلق بالتفرقة بين الدولة و
لدولة لتحقيق اهدافها العامة، فالدولة ذا المعنى هي نقول، ان الحكومة ما هي الأ جهاز تستخدمه ا
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مصدر سلطات الحكومة، كما أما يختلفان من حيث التمثيل، فالحكومة تقتصر على بعض 
 فقد قيل ان الحكومة هيكل غير ثابت، على الدولة تضم جميعهم، وأخيراًالمواطنين، في حين ان 

  .، عدم التغير والمحافظة على كيااعكس الدولة التي يفترض فيها، من حيث المبدأ

  

  :ةـان الدولـأرك

كحد (بد من توفرها وبعد أيراد تعريف لمفهوم الدولة، يتبين منه الأركان والأسس التي لا 
 محل خلاف بين المختصين،  كي يتسمى بذلك المسمى، وهي أيضاًتنظيم اجتماعي، في أي )أدنـى

  .، وهناك من يتوسع فيها الى خمسة أركانفهناك من يضيقها الى ثلاثة أركان اساسية

ساسية لتكوين أوأدناه الأركان الخمسة التي درج الفقه القانوني والسياسي على اعتبارها 
  :الدولة

  

  السكان: ركن الأولـال

ركان الأساسية للدولة، هو ضرورة وجود الشعب الذي لا يختلف عليه اثنان، كأحد الأ الأمر
ثل هذا الركن الواقعة الطبيعية في التنظيم القانوني المسمى بالدولة، والتي او السكان او الرعية، ويم

  .تمارس عليه سلطاا، والذين ينتسبون لدولهم بالوثائق المسماة الجنسية

المواطنون، وهم أعضاء التنظيم الأجتماعي الأصليون، : والسكان في أية دولة على ثلاثة أنواع
المواطنين، ولكن طال م المقام في الدولة المعنية، وبموجب والمقيمون، وهم الأجانب من غير 

لأجانب، وهم من غير الفئتين السابقتين، وعلاقتهم ا تراخيص قانونية ولأسباب عديدة، وأخيراً
  .بالدولة المعنية، لا تتعدى العلاقة العابرة لأسباب سياحية او اقتصادية او غيرها من الأسباب

 الحالي حجم السكان بعدد معين، فمن الشعوب ما تتجاوز أعداده ولا يفترض الفقه القانوني
الملايين، ومنهم من لا يتجاوز بضع ألوف، مع التسليم بأهمية عدد السكان الكبير في الثقل 
العسكري والسياسي للدولة، كذلك لا يفترض في الشعب المكون للدولة التجانس الكامل بمعنى ان 

الخ، وان كان ... على دين واحد او يشتركون في لغة واحدة يكون من أصول وأرومة واحدة او
  . الدور الكبير والخطير في انجاح خطط الحكوماتللتجانس ايضاً
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الدولة (، كان اقرار مفهوم ١٦٤٨عام ) وستفاليا(ومن الجدير بالذكر ان أهم مقررات مؤتمر 
، وهذا المفهوم كان اشتقاقه ، والذي لا يزال الأساس الذي قامت عليه معظم دول العالم)القومية

 من فكرة تجانس مجموعة سكانية، واشتراكها في مشتركات اجتماعية،ومن ثم اختلافها عن ساساًأ
بقية اموعات، ذلك ان هذا التجانس يؤكد أجماع الناس حول المسائل السياسية الرئيسية، ولكن 

نصرية واللغوية والدينية والثقافية، لتخطي هذه الحدود الع" يلاحظ في الوقت الحاضر توجها عالميا
  .جناس البشرأ مختلف ، والتي سوف تضم تباعاً)الدولة العالمية (وكأنما العالم يتجه نحو

  

  قليمالإ: الركن الثاني

خر يعتبر من الأركان الأساسية للدولة، فلا يتصور وجود قليم هو الآن الإإوبأهمية مماثلة، ف
طن عليها الشعب، ويمارس عليه انشطته الحياتية، وقد يكون من للدولة بدون قطعة من الأرض يستو

المفيد ان نذكر توجه بعض المختصين ذا الموضوع، والذين انكروا أهمية هذا الركن، واسترسالاً مع 
طالما توفر فيها عنصر السلطة بين الحاكم والمحكوم، غير ) دولاً(منطقهم، فقد أعتبروا القبائل الرحل 

ه لم يلقي الأستحسان الكافي، واصبح حالياً من البديهيات الأكاديمية أعتبار الأقليم ان هذا التوج
  .العنصر والركن الثاني الأساسي المكون للدولة

قليم يشمل الأرض اليابسة، والأار الجارية فيها، والبحيرات التي تقع ضمنها والمياه المتاخمة والإ
وها، وتثير مسألة تحديد الأقليم، فكرة الحدود االسياسية، لحدودها البرية، والفضاء الجوي الذي يعل

فالحدود السياسية قد تكون طبيعية لا دخل للبشر في اقامتها، مثل الأار الفاصلة بين دولتين، او 
الجبال او البحيرات، وقد تكون صناعية، بمعنى اتفاق الدول على ترسيم الحدود بينها بطرق عديدة 

اعتباراً من )  ميلاً بحريا١٢ً(رية تحدد وفق العرف الدولي المعمول به حاليا وهو مختلفة، والحدود البح
حدودها البرية وبأتجاه البحر، وما عداه يعتبر ضمن أعالي البحار، والأار متروكة للأتفاقيات الثنائية 

تعلق بالفضاء بين الدول لتحديد ما يعتبر منها ضمن السيادة الدولية لهذه الدولة او تلك، اما فيما ي
الخارجي، فلا يوجد تحديد قانوني له لحد الأن، غير  ان المسلم به ان للدولة سيادة على الفضاء 
الذي يعلوها الى ارتفاع معين، يكون من بعده جواً حراً لجميع الدول، وقد تكون الأتفاقيات الدولية 

  .اً ذا الخصوصلتنظيم الملاحة الدولية فوق أقاليم الدول تحديداً قريباً ومساعد

ولا يشترط في الأقليم الأتصال المادي، فقد يتكون أقليم الدولة من عدد من الجزر المتباعدة، 
، ...)اـانزانيـباكستان، ولاية الاسكا، ت(وقد يفصل اقليم دولة معينة، جزئي اقليم دولة اخرى 

قامة المرافق العامة  يكفي لإكذلك لا يشترط في الأقليم مساحة معينة، فقد يكون الأقليم صغيراً بما
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 مترام الأطراف، وأرتباطاً بمسألة حجم الأقليم ، فقد ذهب البعض الى و كبيراًأ، )الفاتيكان(عليها 
القول بفائدة المساحة الصغيرة في تحقيق الأنسجام الأجتماعي والسياسي بين السكان وبينهم وبين 

 الضعف الذي تعاني منه الدول ذات المساحات الفئات الحاكمة، في حين ان البعض الأخر أشار الى
الصغيرة، ان من جهة الأمن القومي في مواجهة الدول الأكبر منها، او من جهة ألأكتفاء الذاتي 

  .الأقتصادي التي قد يصعب على الدول الصغيرة تحقيقه

 من عوامل ، يعد عاملاً)الدولة العالمية(تجاه العالمي في الوقت الحاضر نحو ن الاإخرى، أومرة 
ندماج مع الوحدات السياسية ا في النهاية، الى التكتل والاـياهإالضغط على الدول الصغيرة، دافعة 

  .الأخرى

  

  ةـومـالحك: الركن الثالث

الدولة هي اتمع الذي تنظمه حكومة، فالركن الثالث والأساسي في تكوين الدولة، هو وجود 
 لأهدافها، وكما فيذ وصياغة سياستها العامة وتنظيمها تحقيقاًهيئة او جهاز، تعتمد عليها الدولة في تن

بينا في الصفحات السابقة من أختلاط مفهوم الحكومة مع مفهوم الدولة نفسها عند البعض، فقد 
 غير مباشر الى الأهمية والدور الكبير الذي تضطلع به الحكومات في تكوين يكون ذلك مؤشراً

السلطة، تلك التي تمتلك الدولة حكر استعمالها وبتفويض " عملياالدول، فهي الهيئة التي تمارس 
  .جل اشباع الرغبات الأجتماعية للسكان المكونين لهاأمنها، من 

ومع ذلك فأن مصطلح الحكومة قد يستخدم بمعاني عديدة مختلفة، فقد يقصد ا السلطة 
ن السلطة التنفيذية هي الأداة التنفيذية، أي رئيس الوزراء وطاقم الوزراء الذين معه، بأعتبار ا

 في أشارة الى جميع الهيئات الحاكمة في الدولة، أي حياناًأالسياسية العليا للدولة، وقد تستخدم 
مجموع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، كذلك فقد تعددت أشكال الحكومات في الفقه 

والزاوية التي ينظر الى الحكومة من خلالها، كما  للمعيار المعتمد عليه في هذا التصنيف السياسي، تبعاً
لا بد من التميز هنا بين أشكال الدولة، والتي سيتم التطرق اليها في مكان اخر، وبين اشكال 
الحكومة، فقد تتحد دول معينة على أا دول بسيطة، ولكنها تختلف في أشكال حكوماا، والعكس 

   لحكوماا، مع أتباعها شكل واحداً، فقد تختلف دول في اشكالها صحيح ايضاً
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  :وأهم التصنيفات التي ترد ذا الشأن هي 

  :تقسيم الحكومات على أساس أختيار رئيس الدولة: أولاً

وهنا تقسم الحكومات الى حكومات ملكية وحكومات جمهورية، فالرئيس في الأولى يصل الى 
 الملك نفسه، في حين يفترض في الثاني أن  مدى عمرالحكم عن طريق الوراثة، ويعتبر منصبه أبدياً

، )الخ...الأنتخابات، او الثورات الشعبية، أوالأنقلابات (يصل الى الحكم عن طريق أختيار الشعب 
  .كذلك يفترض ان الحكم الجمهوري مؤقت بالنسبة للذين يترأسونه

  

  :امتقسيم الحكومات على أساس مدى تركيز السلطة او توزيعها على الحك: ثانياً

وهنا تقسم الحكومات الى حكومات مطلقة وحكومات مقيدة، فالحكومة المطلقة هي التي تحتكر 
، مع خضوعهم للقانون، وهذا هو فيصل )شخص واحد اوهيئة واحدة(يد واحدة السلطات في 

 التفرقة بينها وبين الحكومة الأستبدادية، والتي تنعدم فيها مثل هذا الخضوع، اما الحكومة المقيدة،
، وهي الحكومة التي توزع اختصاصاا على هيئات وجهات عدة، تضمن فهي الشكل الشائع حالياً

  .قيام كل منها بأعماله، مع ضمان مراقبة بعضهم للبعض الأخر
  

  :تقسيم الحكومات على أساس مدى الخضوع للقانون: ثالثاً

 الرقابة القانونية، وهنا تقسم الحكومات الى حكومات مستبدة، لا تخضع لأي نوع من أنواع
، او توزعت السلطات فيها على عدة )شخص واحد(سواء تجمعت السلطات فيها في يد واحدة 

هيئات مركزية، والى حكومات قانونية، وهي وكما هو واضح من تسميتها، تعمل وفق عكس 
  .المنطق السابق، فتخضع جميع تصرفاا الى رقابة قانونية، وبواسطة القضاء المستقل

  

  :تقسيم الحكومات على أساس مصدر السيادة او صاحب السلطة: بعاًرا

وهنا تقسم الحكومات الى حكومات فردية، تنحصر السلطات فيها في يد شخص واحد، سواء 
الى الحكم عن ) الفرد(الخ، وغالباً ما يصل هذا ...كان ملكاً او رئيساً للجمهورية او سلطاناً أو أميراً

ن أشكالها الملكيات المطلقة، والأنظمة الدكتاتورية، والى حكومات الأقلية، طريق القوة المادية، وم
والتي غالباً ما تسمى بالحكومات الأرستقراطية، وتعرف بأا حكم النخبة او الفئة الممتازة علمياً او 
من حيث أصلها ونسبها، وقد تسمى بالحكومات الأوليكارشية، اذا ما كانت السلطة فيها، في يد 

 الأغنياء، وتعتبر حكومة الأقلية مرحلة وسطى بين الحكم الفردي، والذي ذكرناه قبل قليل، طبقة
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وحكومات ألأكثرية أو حكم الشعب، وهو الشكل الثالث من اشكال الحكومة، من جهة مصدر 
 الحكومة الديموقراطية، وتعرف بأا حكم الشعب لنفسه، السيادة فيها، والتي يطلق عليها غالباً

  . أو عن طريق نواب ينوبون عنهةًمباشر

  

  السيادة: الركن الرابع

ومن الخصائص المميزة للدولة عن باقي التنظيمات الأجتماعية، هي تمتع الدولة بالسيادة، أي 
القوة بمعناها السياسي العام، والتي تمتلكها الدولة كشخص معنوي، والسيادة على نوعين، أما 

تلكها الدولة على رعاياها، والهيئات التي تقع ضمن حدودها ، أي القوة والسلطة التي تمداخلية
الجغرافية، فيقال ان للدولة السيادة الداخلية متى ما امتلكت القوة في أصدار الأوامر والتوجيهات 

، والتي تعني الأستقلال السياسي في العمل بأرادا، عن أرادات خارجيةالملزمة لأفرادها، وأما سيادة 
حيثما تمكنت الدولة من اتخاذ قراراا الخارجية دونما تبعية او رقابة من أي وحدة باقي الدول، ف

  .سياسية اخرى، أمكن القول ان للدولة سيادة خارجية

خر لتصنيف آ على أهمية هذا الركن في تكوين الدولة، فقد ظهر على أساسه معيار واستناداً
  .ودول معدومة السيادةالدول، الى دول كاملة السيادة ودول ناقصة السيادة 

كما ولا بد من الأشارة هنا وبأختصار، الى التطورات التي مرت ا فكرة السيادة عبر التأريخ، 
فقط، كوم ) الدينية(اب السلطة الروحية فقد أعتقد بعض الفلاسفة، ان السيادة هي من حق اصح

ة الألهية هي الوحيدة التي لا تحتاج ، ولكون الأراد)رادة االله على الأرضإ(الطبقة الوحيدة التي تمثل 
الى أستئذان للقيام بشئ ما، الأمر الذي أستتبع سيادة الكنيسة المسيحية على العالم الغربي لقرون 
عديدة، ثم تنازعتها فكرة سيادة الملوك وامراء الأقطاع، خاصة بعد تنامي قوة تيار الأصلاح الديني، 

 الأنقسامات الدينية بين الكاثوليك اشتها أوربا، وخصوصاًونتيجة للحروب الدينية الطاحنة التي ع
والبروتستانت، والتي كادت ان تعصف بوحدة فرنسا، ومن ثم ظهرت الفكرة الداعية الى تسويد 
الملوك، بأعتبارهم الأمل الوحيد لصيانة وحدة الدولة، ولما كانت أوربا تتكون حينئذ من عديد من 

، تعدد السيادات في مواجهة السيادة الروحية الكاملة ا الأتجاه ضمناًالأمارات والممالك، فقد أقر هذ
نتشار وتقبل معظم اللكنيسة، ومن قبلها السيادة الزمنية الكاملة للأمبروطورية الرومانية، وب

، والذي قرر ولأول ١٦٤٨الشعوب الأوروبية لهذه الفكرة، فقد أقرا مقررات مؤتمر وستفاليا عام 
 مبدأ تساوي الدول في السيادة، وضرورة أحترام هذا المبدأ من قبل جميع الدول مرة في التأريخ،
  .والقوى العالمية
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  الأعتراف الدولي: الركن الخامس

، وأحد الأركان  خامساًهناك أتجاه قوي في فقه القانون الدولي، لأعتبار الأعتراف الدولي ركناً
 والتكنولوجي الذي يشهده العالم المعاصر، الأمر الأساسية لتكوين الدولة، سيما بعد التتطور العلمي

الذي جعل المصالح السياسية والأقتصادية والثقافية، تتخطى حدود دولها، وما تستلزمه هذه 
 في هذا الشأن،  كبيراًالضرورة من أعتراف متبادل بين دول العالم، وتلعب هيئة الأمم المتحدة دوراً

سيادة فقط، بل ان البعض يعتبر عضوية الدولة في هذه كوا تضم الى عضويتها الدول ذات ال
الهيئة، من المعايير المميزة للدولة، ومع كل ذلك، فلا بد من القول ان هذا الركن لا يحتل الأهمية التي 
تتمتع ا بقية الأركان الأربعة المذكورة، كون الواقع الدولي قد عرف أنواع من الدول، لم يتم 

كشعوب مستقلة، ) التعامل معها(، ومع ذلك فقد تم العديد من دول العالمالأعتراف ا من قبل 
على بقع من الأرض معلومة الحدود، تمتلك حكوماا السيادة الداخلية والخارجية، وهو كل ما 

  ..تحتاج اليه الدولة كي تتسمى ذا الأسم

  

  :ةـدولـأة الـات نشـنظري

، كون الأجتماعية، تعد من أصعب المهام أكاديمياًمن المعلوم ان مهمة البحث عن أصل للظواهر 
العوامل التأريخية والأقتصادية والبيئية وغيرها كثير، تتصارع وتتباين في تكوين هذه الظواهر، مخلفة 
ظواهر متشاة في الشكل، ولكن بأسباب وعوامل نشوء مختلفة، ومن هذه الظواهر والتي أختلف 

ا، هي ظاهرة الدولة، وعلى العموم فأن هناك عدة نظريات الفقهاء بشأن أصلها وكيفية نشأ
  :مطروحة لبيان أصل نشأة الدولة وهي كالتالي

  

  نظرية التطور العائلي: النظرية الأولى

الأنسان مدني (تي أطلقها في كتابه عن السياسة الحكمة الشهيرة ال) أرسطو(ينسب الى المعلم 
 معها، فقد ذهب أتجاه فقهي الى القول، ان هذه الفطرة  وتماشياً من هذه الفكرة، وأنطلاقاً)بطبعه

سواء كانت أبوية او (الأصيلة في الأنسان، قد دفعته لتكوين الخلية الأولى في اتمع، وهي الأسرة 
، ومع مرور الزمن ونتيجة لهذه الحاجة الأجتماعية المتزايدة لدى الأنسان، فقد أتسع نطاق )أموية

ة عشائر ثم قبائل ثم قرى، ومن مجموع القرى تكونت المدن السياسية، هذه الأسر وعددها مكون
 ، لما بينهما من تشابه،سرة وتطورهالأ انشأة الدولة إلىيرجعون أصحاب هذه النظرية بمعنى أخر، أن 
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 هي ذات الروح التي تجمع بين أفراد ،سرة وحرصهم عليهالأفالروح العامة التي تجمع بين أفراد ا
  .ن سلطة الأب في الأسرة تشبه سلطة الحاكم في الدولة كما أ،الدولة

  

  :وأهم الأنتقادات التي وجهت الى هذه النظرية

ستخلاص نظرية ا تعميم نمط معين للعائلة على كافة اتمعات البدائية، ولا يستقيم علمياً -١
  .على أساسها

، مثل الدين والحروب النظرية تتجاهل دور العوامل الأخرى في تكوين اتمعات المنظمة -٢
  .وغيرها من العوامل

لا ترتبط بشخص  و، أفرادهاىالدولة سلطة دائمة عل أختلافهما من حيث الطبيعة، ف-٣
 وعبر ، وتتسع أهدافها كثيراً بما لا يقارن بأهداف الأسرة، ولا تزول بزواله،حاكمها

كبر أبناؤها  عكس الأسرة التي تزول حين يى عل،أجيال عديدة متتابعة من أبنائها
  .ةويتركوا لتكوين أسر جديد

وعلى كل حال، فقد كانت لهذه النظرية الدور الكبير في التأكيد على عنصر القرابة في تكوين 
  .الدولة

  

  )الثيوقراطية(النظرية الدينية : النظرية الثانية

فقد من أقدم التفسيرات التي أسبغت على نشأة الدولة هو التصور الديني لأصل الدولة، 
، وما السلطات التي تمارس في )لهالإ( أعتقدت البشرية ولفترات طويلة، أن الدولة هي من خلق

  .رادة والعناية الألهية من قبل هؤلاء الحكام للإلا تمثيلاًإالدولة عن طريق حكامها، 

وتفسير ذلك، أنه وبغياب التفكير العلمي الرصين، فقد تحكمت الأساطير والغيبيات في عقل 
 حكام ومحكومين بفعل تطور حياة نقسام البشر إلىاسان البدائي في مواجهته مع الطبيعة، وبالأن

 كان من الطبيعي أن يلحظ الإنسان أن الحكام يختلفون في طبائعهم وقدرام عن ،الجماعات البشرية
ن كما يتصرفويتميزون وتجعلهم وطبيعة مختلفة  ، حرةةأراددون المحكومين  وأن للحكام ،المحكومين
 الألهية، كوا الوحيدة المحيطة بألأنسان قوةال يكون هذا الأصطفاء من قبللابد أن ، ويشاؤون

 ومن هنا ظهرت نظريات الحق الألهي لتفسير نشأة الدولة والسلطة السياسية، حيث أن والطبيعة،
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 تقرر من يكون ، وألأرادة الألهية هي التي الذي يختار لممارستها من يشاء،)هالأل(السلطة مصدرها 
  . في تنظيم ما، وبالتالي فتلك ألأرادة هي التي أنشأت الدولة أبتداءاًومن يكون محكوماً" حاكما

له  بل هو الإ،ففي البداية أعتبر الحاكم من طبيعة ألهية، وقد شهدت هذه النظرية عدة تطورات
نساناً إ وأصبح الحاكم ،له والحاكم تم الفصل بين الإ، ومع ظهور المسيحية،لهبن الإإنفسه أو 
 فهو يحكم بمقتضي الحق ،خرآ ولا يستمد سلطته من أي مصدر ، للسلطة والحكم)االله(يصطفيه 

 بدأت تظهر ى،ولما وقع الصراع بين الكنيسة والملوك في أوروبا في العصور الوسط، الألهي المباشر
ولكن ،)االله(هي من عند  فالسلطة ا،فكرة جديدة للفصل بين السلطة والحكام اللذين يمارسو 

وجه الأمور وإرادات لهية ترادة اللإ الإ بل إن،مباشرة) االله(ختيار االحاكم الذي يمارسها لا يكون من 
 ولكن من ، وبالتالي إن الحاكم يتولى السلطة بواسطة الشعب،البشر نحو أختيار هذا الحاكم بالذات

  . بنظرية الحق الألهي غير المباشردة وقد عرفت هذه الفكرة الجدي،خلال الأرادة الألهية

  

  نظرية العقد الأجتماعي: النظرية الثالثة

، بل  وكان لها تأثير كبير في قيام الثورة الفرنسية،قال ا العديد من الفلاسفة ورجال الفكر
 ،ختلاف في التفاصيل ، فهى تقوم علي فكرة أساسيةالأ ومع ،وعلى الحركة الديموقراطية عموماً

 البشرية، الذينفراد الجماعة لأرادة المشتركة لأ ا يرجع إلى، الدولةةساس في نشألأ أن امقتضاها
مجتمع  أنشاء ىنشاء مجتمع سياسي يخضع لسلطة عليا، أي أم اتفقوا علأ ىاجتمعوا واتفقوا عل

  .تفاق النابع من إرادة الجماعةلأ هي نتيجة ا،اً فالدولة إذ،رادم المشتركةأ ب )دولة( منظم 

 قبل وجود  أن حالة الإنسان في حياته البدائية الأولىى،ومن بين الذين قالوا ذه النظرية من ير
فراد الجماعة اتفق أ فقد ، ولما كانت هذه الحياة غير محتملة، وحروباً مستمرةفوضى كانت ،الدولة

ختلفة وحماية  وتكون مهمته التوفيق بين مصالحهم الم، عليهمزعيماً تعيين شخص منهم يكون ىعل
 ، بلا قيد ولا شرطزعيمفراد عن كامل حقوقهم لهذا اللأ وقد تنازل ا،الضعفاء من العدوان

  . لا يقيدها حد مطلقةة الحاكم سلطأعتبرتو

 يتمتع ، طبيعية فطريةة الإنسان البدائي قبل نشأة الدولة، كانت حياة أن حالومنهم من يرى
 نظراً  الفطرية،فراد في الخروج من هذه الحالةلأ اغب ر ومع ذلك،فيها كل فرد بحريته المطلقة

فراد ألأ وهكذا ترك ،لتشابك العلاقات بينهم وتعقدها وتعارضها وغموض أحكام القانون الطبيعي
 فأجتمعوا فيما ، والخضوع لحاكم عادل،خرى تكفل التعاون فيما بينهمأ ةيالح ،حيام الحرة هذه
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 ، وقد تنازلوا له عن جزء من حقوقهم فقط،لتولي أمورهمبينهم وتعاقدوا علي أختيار أحدهم 
  .ا المساس يمكن للحاكم منوأحتفظوا بالباقي بحيث لا 

، بل تنازلوا عن جميع حريام  حريامفراد لم يتنازلوا عن جزء منلأ أن اوذهب فريق ثالث الى
 يضمن لهم ،ات المدنية من الحريىستبدلوها بمجموعة أخرأ العقد، لكنهم ىالطبيعية السابقة عل

كفالة المساواة بينهم فيما يتعلق ا، وأنه تتولد عن العقد إرادة عامة هي إرادة اتمع حمايتها و
 لا يكون الحاكم تي والاً، الافراد جميعى صاحبة السلطة عل،)إرادة الأمة(مجموع المتعاقدين أو 

كون للجماعة ت و، فلا يكون طرفاً في العقد، يحكم وفق أرادا، إلا وكيلاً عن الجماعة،بالنسبة لها
 وتكون ، عن إرادة كل فرد فيهاة تكون مستقل،مة هذهلأ كما أن إرادة ا، شاءت ماأن تعزله متى

  .مظهراً لسيادة اتمع ولا يجوز التنازل عنها أو التصرف فيها 

وأهم نقد  نتقادات،لأ إلى العديد من ا،وقد تعرضت هذه النظرية بصورها المختلفة عند تقديرها
الواقع، إذ أن الأفراد لم يبرموا  وجه إليها، هو أا تقوم على أساس افتراضي خيالي، لا أساس له من

ط، ومع ذلك فقد كان لهذه النظرية الدور الكبير في نمو الديموقراطية وتطوير نظرية هذا العقد ق
  .السيادة

  

  وةـة القـنظري: النظرية الرابعة

 حيث ، سواء منذ البدايةقهر، أساس القوة والى أن الدولة لم تنشأ إلا علريةتفترض هذه النظ
 أو في ،كراهلأفراد علي الأخرين بالقوة والأ فرضه فرد أو مجموعة من ا معيناً أجتماعياًكانت نظاماً

، فالسعي من اجل  الغزو والتوسعمن قامت على أساس  التالية، والتي كونت أمبروطورياتمراحلها
 وتأكيد الذات، هما من اهم الغرائز البشرية والتي تدفعان بالأنسان للدخول في الصراعات القوة

الحادة، والتي شهدت اتمعات البدائية الكثير والكثير منها، ويستدلون على صحة رأيهم، بالحروب 
ذه على التي لا تحصى في تأريخ القبائل والعشائر، من أجل أن يفرض زعيم هذه القبيلة او تلك نفو

بقية ألأقاليم، وهو ما يعتبر المقوم الأساسي لنشأة الدولة، فالدولة وفق هذا الرأي هي من صنع 
و فكرية أو ادبية، أسواء كانت مادية، (، ومن يمتلك القوة في هذه الدولة )قانون الأقوى(

  .، يمتلك السلطة بالضرورة)الخ..و بدنية أاواقتصادية 

، ومن قبل مفكرين عدة، كي تخدم تم استخدام هذه النظرية كثيراًشارة الى أنه قد وتجدر الإ 
الوقائع  البعض أن ى رأمصالح خاصة، ولتبرير حكر السلطة بيد بعض الفئات دون غيرها، كما

، الا ان أهم الأنتقادات التي وجهت الى هذه  هذه النظرية -في أغلب الاحوال- التأريخية تدعم
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كيد على عنصر واحد، وهو القوة في نشأة الدولة، متجاهلة عوامل النظرية، هي مبالغتها في التأ
كما ان هذه  ستقرار والسلام،أخرى ايجابية كثيرة، تدفع بالبشر للعيش معا، من مثل التعاون والا

" النظرية تعتبر معادية للفكر الديموقراطي والليبرالية السياسة القائمة على الجدل والمناقشة، واخيرا
، مع الجهود التي تبذلها المنظمات " القوة في اال الدولي أخذت تتضائل كثيراأن استخدامات

  .الدولية للتقليل من حدة الخلافات وتعارض المصالح الدولية

  

  نظرية التتطور التأريخي: النظرية الخامسة

 بأي من النظريات السابقة أن تفسر لا يمكن ، أن نشأة الدولةيذهب أصحاب هذه النظرية، الى
 أسهمت فيه عوامل متعددة من ،ريخي طويل أ حصيلة لتطور أجتماعي وسياسي وتهي بل ،وحدها

دولة  ونصيب كل منها في نشأة ،ختلفت درجة التفاعل بين هذه العواملأ و،داخل وخارج الجماعة
، وهذا ما أكده علماء ألأجتماع في العصر الحديث، من أنه من الصعوبة  عن غيرها من الدولمعينة

 هي نتاج عملية تطورية  مكان أرجاع نشأة الظواهر الأجتماعية الى عامل واحد فريد، فالدولة اذاًفي
  .شاركت فيها عوامل عدة متميزة، وهذا ما يفسر ظهور أشكال وصور عديدة للدولة عبر التأريخ

 وأن ،ولة أنه ليس ثمة إمكانية لأعتماد نظرية واحدة لنشأة الدوحقيقة ان الوقائع التأريخية تؤيد
، ومهمة النظرية أختفائها أو أنقسامها إلي دول متعددة وأظروفاً تاريخية متعددة تسهم في قيام الدول 

 على أيجاد الوحدة -والتي تعمل-التطورية هي ان تلقي الضوء على القوى والعوامل التي عملت 
عامل  : دولة، ومنها تحديداًوالتنظيم في الجماعات الأجتماعية المختلفة، أي تلك التي تؤدي لنشأة ال

  .عامل الوعي السياسي" واخيراعامل القوة ، وعامل النشاط الأقتصادي، و عامل الدين، و القرابة

لاحظ أن هذه النظريات ومع الأنتهاء من عرض أهم النظريات التي تفسر نشأة الدولة، فالم
اضافة الى  ،عناصر الدولةأهم د  وهو أح، قد عنيت في الحقيقة بأصل نشأة السلطة السياسيةً،جميعا

وكما هو مبين من الشرح التأريخي أعلاه، رتبط في الواقع ت الدولة عنصري الأرض والشعب، فنشأة
، ولأهمية هذا الموضوع، فقد تم تناوله بنشوء فكرة السلطة، التي تتشكل من ثنائية الحاكم والمحكوم

  .بشيء من التفصيل في الفقرات أدناه
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  اتـواع السلطـلطة وأنـوم السـمفه
  

  مفهوم السلطة

ن نتعرض أهم النظريات التي تفسر نشأة الدولة، بقي أ عرض الصفحات السابقةبعد ان تم  في  
جتماعي، والتي أي تنظيم أبأختصار الى نظرية السلطة، تلك الظاهرة التي تبدأ مع بدايات تكون 

ا، لا يكفي لنشأة الدولة توافر العنصرين الدولة، اذ انه وكما بينهم وظائف أتعتبرممارستها من 
نشأة الدولة وجود هيئة حاكمة، تمارس السلطة على لنما يستلزم أ، و)الشعب والأقليم(الأساسين 

وتشكل هذه الثنائية  لها،، ويتقبلون الخضوع ) على أقل تقديرنظرياً(مجموعات أخرى يرتضوا 
، من ان السلطة بمعناها يزة للدولة، ولا يخفى ابتداءاًهم الظواهر الممأ، واحدة من )الحاكم والمحكوم(

ولاده، أ قد تمارس على عدة مستويات داخل النظام الأجتماعي الواحد، فالأب له سلطة على ،العام
الخ، غير ان ما يهمنا ...و شركته أفراد عائلته، كذلك المدير في دائرته،أوكبير العائلة له سلطة على 

طة التي يطلق عليها تميزا، السلطة السياسية، وهي التي تمارسها الهيئة ، هي السللصددفي هذه ا
عمال أكثر ما يتقبله المنطق، مما ليس منه بد لتمشية وتصريف أالحاكمة في الدولة، والتي تبدو، على 

 للدولة بعض المختصين من تعريف ،هميتهاأدل على أ في سبيل تحقيق غاياا العليا، ولا ،الحكومات
  )).الدولة هي عنوان السلطة المطلقة(( :بقولهم

 تبدأ من الطفل الرضيع في علاقته مع ،والسلطة تعتبر ظاهرة طبيعية، فأول استلام لمظاهرها
الأبوين، ثم تأتي المدرسة بعد ذلك لتقوي هذا الشعور عند الصبي، وكلما شب الطفل ووعي اتمع 

 كل مكان في هذا اتمع، وبالتالي فالفرد يعتاد  في،)سلطة ما ( شعر بوجود السلطة،الذي يعيش فيه
  . ويعتبر كل ذلك من البديهيات التي لا يمكن تخيل العيش بدوا،على الطاعة وسلطان الغير عليه

 يرتبطان برضاء الأفراد المكونين للمجتمع لهذه السلطة، ،وقيام الدولة وتأسيس السلطة فيها
القوة والأرغام التي تستند عليها غالبا، كون القوة هي ولا يعني ذلك تفريغ مفهوم السلطة من 

ي تكوين ممارس للسلطة أهم مستلزمات ممارسة السلطة، بل ان تخلف هذه القوة لدى أالأخرى من 
  .يضا وفق منطق القوةأو،  صلاحياا)الرسمية (خر بالظهور ومزاحمة السلطة الفعليةأيسمح لتكوين 

بد من التميز بين صاحب السلطة السياسية وبين من ولفهم موضوع السلطة السياسية لا
عتقدت ولفترات طويلة من تأريخها بوحدة هذين الشقين عند أيمارسها، وجدير بالذكر، ان البشرية 

عتبار أ، على )شخصية السلطة(، وهي الفترة التي سادت فيها ما يسمى بنظرية بحثهم لهذا الموضوع
، وفي اغلب الثقافات السياسية، انه  ان المسلم به حديثاًساس السلطة، الاأان شخص الحاكم هو 
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ليس هناك من ارتباط بين السلطة السياسية وبين من يمارسها بالواقع، فالسلطة حاليا فكرة مجردة عن 
  .الذي يمارسها

خرى، بل أي سلطات أي اا لا تنبع من أصلية، أوتمتاز السلطة بخصائص عدة منها اا سلطة 
 السلطات الأخرى، كما توصف هذه السلطة بأا ذات اختصاص عام تغطي كافة اا هي مصدر

 فتنظم جانبا محددا من ، مقارنة بسلطات اخرى يضيق نطاق تغطيتها،جوانب الحياة داخل اتمع
، كذلك هناك عدة قواعد أساسية افترض الفقه السياسي قيام السلطة على اساسها، جوانب الحياة

ى تحقيق أفضل ما يمكنها تحقيقه، للمجتمع الذي تقوم عليه وتسوسه، وهذه حتى تكون قادرة عل
، وقاعدة المشروعية )الشرعية(قاعدة الحكمة والمعرفة، وقاعدة القانونية  :القواعد هي بأختصار

  .، قاعدة المشاركة، قاعدة التوازن)البطولة(، وقاعدة القوة والقدرة )الرضا والقبول(

الأخيرة وهي التوازن، فيجدر بنا أعتبارها مدخلا للمحور الثاني من هذه وبمناسبة ذكر القاعدة 
الدراسة، وهو موضوع أنواع السلطات والفصل بينهم، فقد غاب الحديث عن قاعدة التوازن في 

) مونتيسيكيو(الفقه السياسي طويلا، الى ان أتى على ذكرها ولأول مرة في التأريخ، المفكر الكبير 
، فقد حاول هذا المفكر ان يضع نظرية عامة للسلطة، وفيما قاله ذا )قوانينروح ال(في مؤلفه 

الصدد، ان تحقيق السلطة التي تضمن الحفاظ على الحرية والعدالة والمساواة وما الى ذلك من قيم 
عليا، يفترض قيامها على أساس التوازن، وهذا لا يتم الا من خلال الأخذ بمبدأ الفصل بين 

لطة العامة تمارس وظائف متنوعة ومتعددة، بعضها سياسي وبعضها أداري وبعضها السلطات، فالس
قضائي، وأنه لا بد من توزيع هذه الوظائف ضمن شكل من أشكال تقسيم العمل بين اكثر من جهة 

، وسلطة للقضاء، مع )دارةالإ(من جهات السلطة، ليصبح هناك سلطة للتشريع، وسلطة للتنفيذ 
طات، حيث يتوازعها أشخاص متعددون، كل حسب أختصاصه، وتربطهم مع الفصل بين هذه السل

بعضهم علاقات تعاونية، وفي نفس الوقت رقابية منسقة، حيث تتعاون كل سلطة مع الأخرى 
وتراقبها في نفس الوقت، وهذا ما يضمن عدم انحرافها من جهة، كما يضمن استمرار توحدها في 

  .اطار عام هو الدولة وقانوا العام

 من جانب أخر في تكوين الدولة، مدخلاً) العنصر الثالث(كذلك قد يعتبر تعريف الحكومة 
لبحث المقصود بأنواع السلطات، فالحكومة تمثل مجموعة الأشخاص المتمتعين بالحق القانوني في 

 وانتظموا ضمن نسق واحد وموحد، أطلق عليه أسم الحكومة، ممارسة السلطة، وقد تفاعلوا معاً
من (، في اتمع )اصدار الأوامر(كومة ذا المعنى، هي الهيئة المركزية التي تتولى عملية الحكم فالح

للنظام السياسي، وبذلك يتلون سلوك ) المحرك(، وهي اشبه ما تكون ب )الناحية الرسمية على الأقل
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ما قوميا، وكذا النظام فالحكومة القومية مثلا تمثل نظا( لتلون الحكومة السياسية النظام السياسي تبعاً
 على نجاعة ، بل ان نجاح النظام السياسي في تحقيق اهدافه، يتوقف حصراً)المحلي تديره حكومة محلية
  .انشطة الحكومة السياسية

وكما تتطرقنا بأختصار في الفقرات الأولى الى أشكال الحكومات، وأتينا على ذكر عدة معايير 
هم أن نذكر ثانية أحد الأسس الحديثة في تصنيف في تصنيف الحكومات، فقد يكون من الم

الحكومات، وهو تصنيفها حسب اقسام السلطة التي تتكون منها الحكومة والعلاقات بينهما، وفي 
  :هذا اال، فأنه يلاحظ وجود اقسام ثلاثة رئيسية للسلطة، وهي كالتالي

  

  السلطة التشريعية: ولاًأ

في الدولة، ) أي سن القوانين وأصدارها(ز وظيفة التشريع، بأنجا"  اساساوهي السلطة التي تقوم
وتتمثل هذه السلطة عادة من مجلس نيابي يتم أنتخابه من قبل الشعب أو يتم تعين أعضائه مباشرة 

، او جمعية وطنية او  شعبياً او مجلساًمن جهة ذات سلطة، ويسمى تسميات مختلفة، فقد يسمى برلماناً
نظيمات الهيئات النيابية في تفصيلات تكوين البرلمان وكيفية عمله، بتعدد غير ذلك، وتتعدد صور وت

واختلاف الأنظمة الدستورية التي تنشئها وتبين كيفية تكوينها وتنظم عملها، الا ان اهم هذه الصور 
  :والنظم التي جرى الفقه على تناولها، هي نظام الس الواحد و نظام السين

، وهو بأختصار شديد، النظام )نظام الس الفردي( بـيضاًأيسمى و: نظام الس الواحد
الذي تناط مهمة التشريع فيه الى مجلس واحد، واذا كانت أغلب الدساتير قد جعلت تشكيل هذا 
الس الواحد يتم عن طريق الأنتخاب، تماشيا مع مقتضيات الديموقراطية السياسية ولضمان أفضل 

كما ان ) الدستور القطري(ين الخاصة به، الا ان بعضها جعله بالتعيين تمثيل للشعب في سن القوان
، وأهم مميزات هذا النظام هي بساطة )الدستور المصري(بعضها جعله بالأنتخاب والتعين معا 

جراءات التشريع وسرعة أنجازه واصداره، ومجانبة الكثير من الخلافات التي قد تعيق سن القوانين إ
  . نظام السينوالتي تظهر عادة في

والمقصود به ان تناط السلطة التشريعية الى مجلسين، يشتركان في تولي مهمة سن : نظام السين
القوانين واصدارها، وفق آليات وتعليمات محددة دستوريا، وبالشكل االذي يضمن صدور القرار 

 في يموقراطية في أوربا وتحديداً فقد كان هذا النظام نتيجة تتطور الحياة الدبالتوافق بينهما، وتأريخياً
يتم تعينهم (  مجلس اللورداتولاًأبريطانيا، المعروفة بتقيدها بالتقاليد والأعراف القانونية، حيث نشأ 

بعد فترة زمنية طويلة، ) يتم أختيارهم عن طريق الأنتخابات( ، ثم أعقبه مجلس العموم )من قبل الملك
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 في صلاحياته على الس الأول، خاصة في المسائل المالية وبمرور الزمن فقد تفوق الس الثاني
 ذا النظام وعلاقة السلطة التشريعية بالسلطة التنفيذية، واغلب الدساتير العالمية تأخذ حالياً

  ).الخ...الولايات المتحدة، فرنسا ، الأردن (

ية التي تتطلب تمثيل وأهم مميزات نظام السين، هي أن هذا النظام هو الأصلح للدول الأتحاد
الشعب كله الى جانب تمثيل الولايات التي تتكون منها الدولة، كذلك يقال ان هذا النظام يرفع من 

حتماليات الشطط ا للفئات المختلفة في اتمع، ويقلل من مستوى كفاءة البرلمان، ويعتبر أكثر تمثيلاً
 من مجلس واحد، كذلك قد يمنع من بدلاًفي سن القوانين بعرض المقترحات القانونية على مجلسين 

أستبداد البرلمان، والتخفيف من حدة التراعات بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، حيث يقوم 
أحدهما بدور الوسيط في مثل هذا التراعات، ومع كل ذلك فلم يسلم هذا النظام بدوره من 

صورات خيالية لا تمت الى الواقع بصلة، أنتقادات وجهت اليه وأعتبرت جميع المميزات أعلاه ت
نما يعتمد في كثير من الأحوال على ظروف كل إوالحقيقة ان تفضيل أي من النظامين على الأخر، 

  .الخ...دولة وأوضاعها الأجتماعية والسياسية والأقتصادية 
  

  السلطة التنفيذية: ثانياً

القوانين التي تضعها السلطة وهي السلطة التي تقوم بمهمة تنفيذ مختلف التشريعات أو 
التشريعية، كما أا تتولى رسم ووضع الأهداف العامة والسياسات اللازمة لأنجازها، والعمل على 
تنفيذ هذه السياسات بعد ان يتم المصادقة عليها من قبل السلطة التشريعية، في الحالات والأوضاع 

لدستور، وأي خلاف في هذا الشأن، ، وحسب ما هو موضح ومحدد في االتي يعتبر ذلك مطلوباً
  .تكون فرصة لظهور دور السلطة القضائية للفصل فيه بين السلطتين

، تملك الحق عادة في أصدار ) ما تسمى بالحكومةغالباً(والجدير بالذكر، أن السلطة التنفيذية 
 ها، وغالباًالأنظمة واللوائح التنظيمية ذات الصفة التشريعية، والتي تكون ضرورية لحسن سير عمل

ما توصف هذه الأنظمة واللوائح بالنظم الشارحة للقوانين، وكل ذلك بموجب تخويل يعطي لها الحق 
في ذلك من قبل الدستور، وهي عادة ما تكون مقيدة بعدم مخالفتها للتشريعات الأعلى منها، وهذه 

ن خطأ قيام السلطة أحد النقاط التي قد يبدوا منها تداخل عمل السلطتيين لدى البعض، فيعتقدو
 لآليات تنفيذ وتطبيق التنفيذية بأصدار القوانين، في حين ان ما تصدره لا يعدو من ان يكون شرحاً

  .قوانين سابقة عليها، وكل ذلك بالطبع وفق القواعد المحددة في الدستور

لى إة وتتمثل هذه السلطة عادة في الوزراء، ورئيس الوزراء، ورئيس الجمهورية او الملك، اضاف



 -23-

  .رؤساء الأجهزة المركزية اوالهيئات العليا المستقلة التي يكون رؤساؤها بمرتبة الوزير او ما يعادلها

، )الملكيات المطلقة، والدكتاتوريات، وبقية الأنظمة المستبدة(وفيما عدا نظم الحكم المطلقة 
 او من قبل شخص واحد، والتي يتم فيها عادة تعيين أعضاء السلطة التنفيذية من قبل هيئة معينة،

 لدى أغلب الشعوب، وتكون مسؤوليتهم مباشرة أمام هذه الهيئة او الشخص، فالرأي الغالب حالياً
ية الى قسمين ، هو ضرورة ان يتم اختيار أعضاء هذه السلطة بالأنتخاب، وهنا تنقسم النظم السياس

، يتم انتخاب رئيس السلطة التنفيذية )الرئاسي(النظام البرلماني، ففي النظام الأول النظام الرئاسي و
، من قبل الشعب مباشرة، او قد يكون الملك الذي يتسلم الحكم عن طريق الوراثة )رئيس الدولة(

هو رئيس الدولة، والرئيس بدوره يختار الوزراء مباشرة من غير الأعضاء في السلطة التشريعية، 
فالنظام الرئاسي يقوم على مبدأين أساسيين، الأول وذلك لمعاونته في تمشية أعمال السلطة التنفيذية، 

هو حصر السلطة التنفيذية في يد رئيس الدولة، والثاني، الفصل الشديد بين السلطات الثلاث 
، في )نظام الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية خير مثال على هذا الشكل(المكونة للسلطة العامة، 
، يستلزم لتشكيل الحكومة فيه، حصول أحد الأحزاب المنافسة في )البرلماني(حين ان النظام الثاني  

الأنتخابات العامة، على أكثرية معينة من المقاعد البرلمانية ، هذه الأكثرية قد تمنحة الفرصة لتشكيل 
، وقد تضطره الى عقد الأتلافات مع بقية الأحزاب الأخرى المنافسة، )السلطة التنفيذية(الحكومة 

 على العدد الكافي من المقاعد البرلمانية وحسب النسب المقررة في الدستور والتي لضمان الحصول
تمكنهم من تشكيل السلطة التنفيذية، وأهم المباديء التي يقوم عليها هذا النظام هو، ثنائية السلطة 
التنفيذية، حيث تتكون السلطة التنفيذية من جهازين متميزين عن بعضهما البعض، الأول هو رئيس 

خير مثال على (الدولة ونوابه والس الرئاسي، والثاني هو رئيس الوزراء وطاقم الوزراء الذين معه 
، هذه اضافة )هذا الشكل من الأنظمة الحكومية هي المملكة المتحدة والعراق وفق الدستور الجديد

تشريعية الى أختلافات اخرى عديدة بين هذين النظامين فيما يتعلق بأختصاصات السلطتيين ال
 لا بد من الأشارة الى شكل ثالث للنظم الحكم النيابية وهو والتننفيذية لا مجال لذكرها هنا، واخيراً

 على عدم المساواة بين السلطتيين ، وهو النظام الذي يقوم اساساً)حكومة الجمعية((النظام المسمى 
على التنفيذية، عندما تتولى هي التشريعية والتنفيذية، بل اا ترجح صراحة كفة السلطة التشريعية 

بتنفيذ ما شرعته، ولكن تحت اشرافها ورقابتها، ) من ضمنها(مهمة التشريع وتعهد الى هيئة أخرى 
  .١٨٧٤وهو النظام المطبق في سويسرا منذ عام 

  

  السلطة القضائية: ثالثاً

لطات الأخرى وهي الركن الثالث من أركان السلطة العامة، والتي لا يستقيم بدوا عمل الس
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من الناحية العملية، وكوا تأتي في التسلسل الثالث والأخير من مجموع السلطات العامة، فليس 
معناه تدرج من حيث الأهمية، بقدر ما هو دليل على كوا الملاذ الأخير فيما لو حصل ادعاء بحق أو 

  .خلاف عليه بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية

طة القضائية، هي السلطة التي تتولى أعمال القضاء، وفض المنازعات بكل والمقصود بالسل
مستوياا ودرجاا، وتتمثل هذه السلطة في مجموعة القضاة بأختلاف درجام ومستويام، وعلى 

الأستئناف  الى قضاة محاكم التميز ورأسهم قضاة المحاكم العليا، والدستورية في الدولة ونزولاً
 العليا والمحاكم الشرعية والبداءة الموزعين على كافة أرجاء أقليم الدولة، وعلى ذلك ومحاكم الجزاء

فالسلطة التشريعية تسن و تشرع، والسلطة التنفيذية تنفذ هذه التشريعات، والسلطة القضائية تطبق 
لفصل هذه التشريعات، وتقرر مدى مطابقتها للدستور والقوانين المنظمة، كما أا المرجع الأخير ل

بين سلطات التشريع والتنفيذ، في حال لو حصل خلاف بينهما على بعض المسائل التفصيلية المتعلقة 
  .بعملهم

ومع القول أن السلطة القضائية هي الذراع الثالثة للدستور، فقد يثار ذا الصدد أهمية أحد 
تفسر بعدل وأن تطبق بتراهة، ، فأذا ما أريد للقوانين أن ستقلال ألقضاءاالمبادئ القانونية وهو مبدأ 

 من الضغوط السياسية التي تتولد من فالواجب ان يتمتع القضاء بوضع مستقل، وان يكون متحرراً
، او بالسلطة التشريعية حيث من المحتمل ان يكون )وهذا هو الغالب(أرتباطه أما بالسلطة التنفيذية 

 الحزبية المختلفة، أي بأختصار ان القاضي  للأنقسامات الناجمة عن السياساتالبرلمان نفسه خاضعاً
 موظف ضمن الكادر الوظيفي الرسمي للدولة، فكيف يضمن والحالة هذه ان يكون  واخيراًيعتبر أولاً

عن الشرح المطول لمثل هذه الضمانات، والتي أختلف الفقهاء بشأا " ؟؟، وبعيداالقاضي مستقلاً
وسائل التي دلت تجارب بعض الدول على التغلب على ، فمن الممكن القول أن هناك بعض ال"كثيرا

مثل هذه الصعوبات، منها المبدأ الراسخ في العرف القانوني الأنكليزي من ضمان تجاهل الأعتبارات 
) منحهم الرواتب العالية او أمتيازات اخرى(السياسية عند تعيين القضاة، أو توفير أسباب للرفاهية 

ان العمل لهم مدى الحياة وعدم تمكن السلطة التنفيذية من أقالتهم للعاملين في هذا السلك، او ضم
، وتحصينهم من التقلبات الحزبية، أو أدخال نقابات المحامين في أجراءات الا عن طرق محددة دستورياً

تعينهم او أقالتهم ، هذه اضافة الى أن هناك من الدول ما يتم اختيار القضاة فيه عن طريق الأنتخاب 
  ).لايات الأمريكيةبعض الو(
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  اتـن السلطـل بيـدأ الفصـمب

من الأستعراض السابق يتبين لنا، أنه وبتعدد مهام ونشاطات الدولة الحديثة، خاصة ومع أنتشار 
المذاهب الأجتماعية وتتطور الحياة وطرق الأتصالات، فقد كان من نتيجة ذلك، أن زادت 

أبقاء السلطة ونشاطاا في يد " لذي لم يعد معه ممكناالمسؤوليات الملقات على عاتق الحكام، الأمر ا
حاكم واحد، بل أوجب أن توزع هذه الأختصاصات والأنشطة على أجهزة وهيئات مختلفة 
ومتتعددة، لتتولى كل منها ممارسة أختصاص مميز عن غيره، من أجل القيام بالوظائف الأساسية داخل 

  .ة والوظيفية التنفيذية والوظيفة القضائيةالدولة، وهذه الوظائف هي الوظيفة التشريعي

وخلال التتطور التأريخي لهذه المفاهيم القانونية، فقد نادى المفكرون بضرورة الفصل بين هذه 
، يجعل كل منها تمارس وظيفتها بشكل مستقل عن بقية  عضوياًالهيئات الثلاثة الحاكمة، فصلاً
مطابقة أعمالها للشرعية القانونية، ومن هنا كان نشوء ، ولضمان ولاًأالهيئات، لمنعها من الأستبداد 

  )).الفصل بين السلطات((المبدأ القائل 

يعتبر أول من نادى ذا ) مونتيسيكيو(، من أن الفيلسوف الفرنسي الكبير "وكما أسلفنا سابقا
 المبدأ، بشكل صاغته نظرية متكاملة عن السلطة وأنواعها، وكمبدأ عام  تسلح به في مواجهة

  . حينئذالحكومات المطلقة وأستبداد الملوك الذي كان قائماً

 على تقسيم الأنظمة -وكما ذكرنا-  على هذا المبدأ، فقد جرى الفقه القانونيوتأسيساً
حيث يكون هذا الفصل من المرونة التي تسمح بالتعاون ) النظام البرلماني(السياسية الى ثلاث أقسام، 
نظام (حيث يتم الفصل الشديد بين هذه السلطات، و) ظام الرئاسيالن(المتبادل بين السلطات، و

التي يتنكر لهذا المبدأ ويذهب الى أدماج السلطتين التشريعية والتنفيذية في هيئة ) حكومة الجمعية
  .واحدة

وقد وجهت أنتقادات كثيرة الى هذا المبدأ، دارت معظمها حول الصعوبات التي تواجه تطبيقه 
م على أساس وهمي، ويتنافى مع مبدأ وحدة الدولة من ناحية اخرى، ولكن مناصري ، وأنه قائعملياً

 للسلطة، بقدر هذا المبدأ أكدوا على قيمته القانونية العالية في التطبيق، بتأكيدهم أنه لا يعتبر فصلاً
كوم ضمان مبدأ الشرعية، أي خضوع الحاكم والمح: ولاًأما هو توزيع لها، كما ان هذا المبدأ يحقيق 

 منع الأستبداد وصون الحرية في مواجهة التروع البشري للأستبداد، وثالثاً: لسلطة القانون، وثانياً
المزايا المتحققة من أي تقسيم للعمل ومبدأ التخصص الدقيق بما يرفع من كفاءة أجهزة : خيراًأو

  .الدولة

ات الدولة القانونية، من كل ذلك يتبين مدى أهمية هذا المبدأ، و كونه يعتبر من أهم مقوم
  .وضمانة هامة من ضمانات الحقوق والحريات
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  المبحث الثاني

  ةـــتور والدولــدســال
  

إن دراسة الدستور يجب أن تكون مسبوقة بدراسة الدولة، لأنه لا وجود للدستور إلا بعد 
ها وأركاا وجود الدولة، ومن هذا المنطلق بدأت هذه الدراسات عن الدولة من حيث مفهوم

  .وطرق نشأا وبيان سلطاا

أما هذه الدراسة فستخصص لبيان شكل الدولة في الدستور وتحديداً شكل دولة العراق في 
 عندما كان ١٩٢٥الدساتير العراقية منذ صدور أول دستور باسم القانون الأساسي العراقي عام 

، وفي ضوء هذا سنقسم الموضوع ٢٠٠٥العراق دولة ملكية ولغاية صدور الدستور الدائم عام 
  : وعلى النحو الآتيمحاورعلى ثلاثة 

  .مفهوم الدستور وموضوعه: الأولالمحور 

  .ةـكل الدولـش: الثانيالمحور 

  .شكل دولة العراق في الدساتير العراقية: الثالثالمحور 

  

  هـتور وموضوعـمفهوم الدس:  الأولورـالمح

و لا يمكن أن يعيش منفرداً أو يحيا منعزلاً، وإنما يجد إن الإنسان اجتماعي بالفطرة ولذلك فه
ولما ). اتمع المدني(نفسه مضطراً إلى الحياة مع غيره من الأفراد في مجتمع واحد وهذا ما يسمى بـ

قواعد اجتماعية ملزمة تنظم المصالح كان وجود اتمع ضرورة للإنسان نفسه كان لابد من وجود 
المنازعات حتى يمكن الإبقاء على اتمع فضلاً عن دفعه نحو الرقي يام المتقاربة، وتحول دون ق

ولما كان من الطبيعي أن يخالف بعض الأفراد هذه القواعد الأساسية المنظمة للمجتمع . والحضارة
 تملك إرغام جميع - أو حتى من فرد واحد-كان لابد من وجود هيئة تتكون من بعض أفراد اتمع 

ويطلق على هذه الهيئة التي . لى اتباع هذه القواعد ولو بالقوة والقهر عند الاقتضاءأعضاء اتمع ع
تتمتع ذه القوة طبقة الحكام، وعلى أعضاء اتمع طبقة المحكومين ويطلق على كل مجتمع مدني 

الذي اتخذ في عصور ما قبل ). اتمع السياسي(يوجد بين أفراده طبقة حاكمة وأخرى محكومة 
 صورة الأسرة الأبوية أو القبيلة أو العشيرة التوتمية، وفي العصور -على خلاف في الرأي–يخ التار
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وما تفرع عنها ) المملكة(المدينة السياسية والمملكة، وفي العصور الوسطى صورة صورة القديمة اتخذ 
  ).الدولة الحديثة(من ظهور الاقطاع، وفي العصر الحديث صورة 

كمة تملك إصدار الأوامر والنواهي إلى طبقة المحكومين، وهذه الأوامر ولما كانت الطبقة الحا
والنواهي هي ما تسمى بالقاعدة القانونية من حيث كوا عامة ومجردة ومنظمة للروابط الاجتماعية 
ومقترنة بالجزاء تبينا إذاً من هذا العلاقة الوثيقة بين اتمع السياسي والقاعدة القانونية، وبعبارة 

ومنذ عهد الرومان جرى الفقه . ى بين الدولة والقانون فكل منهما دليل على الآخر وقرين لهأخر
القانوني على تقسيم القانون إلى قانون خاص ويشمل القانون المدني والتجاري والإجراءات المدنية 

ئي وغيرها وقانون عام ويشمل القانون الدستوري والدولي العام والإداري والجنا) المرافعات(
  .وغيرها

  :وثمة معايير للتفرقة بين القانون الخاص والقانون العام وهي

كمهم القانون الخاص إذا كانوا يح المعيار العضوي الذي أساسه صفة الأشخاص الذين -١
  .محكومين، والقانون العام إذا كانوا حكاماً

 حمايتها،  القانون على المعيار المادي الذي أساسه مضمون القانون وطبيعة المصالح التي يعمل-٢
  .وهذه المصالح إما خاصة بالأفراد أو عامة م مجموع الأفراد

 المعيار الشكلي الذي أساسه التصرفات من حيث صدورها وتنفيذها فقواعد القانون -٣
ئية ولا الخاص تحكم التصرفات التي تصدر من طرفين في الغالب بناءً على عنصر الرضا

أما قواعد القانون العام فتحكم تصرفات .  بناءً على إرادة الآخريملك أحدهما تنفيذها إلا
  .تصدر أساساً من طرف واحد يملك إرغام الطرف الآخر على تنفيذها بالإكراه

كمدخل للقانون العام، وإن ) الدولة(وأياً كان تقييم هذا التقسيم إلا أنه يوضح أهمية دراسة 
ولعل . أو الأساسي بالنسبة لفروع القانون العام الأخرىالقانون الدستوري يعتبر القانون الرئيسي 

فصل في الكلام عن القانون الدستوري رغم أهميته الكبيرة في اتمع  يحدود هذه الدراسة تحتم ألا 
  : أساسية وهيمطالب عن ثلاثة المحورالسياسي عموماً والعراقي خصوصاً، وعليه سنتكلم في هذا 

  .ر لغة واصطلاحاًمعنى الدستو: الأول المطلب

  .التفرقة بين بعض المفاهيم الدستورية: الثاني المطلب

  .موضوع الدستور وعلاقته بالدولة: الثالث المطلب
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  معنى الدستور لغة واصطلاحاً: الأول المطلب

أي صاحب، ويراد به القاعدة أو ) ور(أي يد و) دست(دستور كلمة فارسية مركب من 
جع إليه في والدستور معرب ومعناه لغةً الوزير الكبير الذي ير.  إليهاالأساس أو قاعدة أساسية يرجع

الأمور، وأصله الدفتر الذي يجمع فيه قوانين الملك وضوابطه فسمي به الوزير لأن ما فيه معلوم له، 
  .أو لأنه مثله في الرجوع إليه، أو لأنه في يده، أو لأنه لا يفتح إلا عنده، ومرادف الدستور هو السنة

أو التنظيم ) Foundation(فيعني الأساس ) Constitution(ا الدستور في اللغة الفرنسية أم
)Organization ( أو التكوين)Structure d’un ensemble.(  

أما اصطلاحاً فإن النتائج التي يسفر عنها الصراع بين الحاكم والمحكوم تتخذ صورة قواعد 
ا، وهذه القواعد تسمى بالدستور أو بالقانون الدستوري نهقانونية ملزمة للطرفين وتنظم العلاقة بي

  .لأن قواعد هذا الأخير أصبحت تدمج في صلب دستور مكتوب

عليه كان للدستور معنيان في الاصطلاح الأول المعنى الموضوعي أو المادي والثاني المعنى 
بنظام الحكم، أما بالمعنى الشكلي أو الرسمي، فالدستور بالمعنى الأول هو عبارة عن القواعد المتعلقة 

الثاني فالدستور عبارة عن الوثيقة التي يطلق عليها اصطلاحاً اسم الدستور أو القانون الأساسي، 
وعليه يرى البعض أن المشاكل التي يثيرها الدستور بالمعنى  الموضوعي تعتبر سياسية، أما تلك التي 

 ومن هنا تتضح بعض جوانب الخلاف بين يثيرها الدستور  بالمعنى الشكلي فهي مشاكل قانونية،
  .الدستور والقانون الدستوري

في الحياة السياسية والقانونية هو اصطلاح ) Constitution(ويلاحظ إن اصطلاح دستور 
حديث، ففي فرنسا استعملت عدة اصطلاحات أخرى إلى جانب اصطلاح دستور مثل قوانين 

وأعمال دستورية ) lois fondamentales( أساسية وقوانين) lois constitutionnelles(دستورية 
)actes constitutionnelles ( والوثيقة الدستورية)la charte constiitutionelle (و)Seneatus-

consulte organique.(  
  

  ؟..ولكن ما مصدر مصطلح القانون الدستوري

) Diritto Constituzionale(إن مصطلح القانون الدستوري مشتق من اللغة الإيطالية لأن 
  . في مدينة فيراره ثم في مدينتي بافيا وبولونيا بشمالي إيطاليا١٧٩٧كان قد درس لأول مرة عام 



 -30-

 بعد إنشاء أول كرسي للقانون الدستوري ١٨٣٤ولم يظهر هذا المصطلح في فرنسا إلا في عام 
ض توضيح ما باريس بتشجيع من فرانسوا كيزو وزير الملك لوي فيليب لغربفي كلية الحقوق 

 من ضمانات للحريات الفردية ثم عرض النظام ١٨٣٠احتواه الدستور الملكي المعروف باسم ميثاق 
  .السياسي الذي كان ليبرالياً برلمانياً  وقتذاك والذي أقامه هذا الدستور

أما في انكلترا فإن اصطلاح القانون الدستوري حديث أيضاً، وفي مصر لم يستعمل هذا 
) نظام السلطات العمومية(، وقبل ذلك كان يستعمل ١٩٢٣بمناسبة صدور دستور المصطلح إلا 

  .للدلالة على الدستور كوثيقة) القانون النظامي(للدلالة على موضوعات القانون الدستوري و

التي شاع في ) الحقوق الدستورية(أما في العراق فكانت مادة القانون الدستوري تسمى بـ
 حرفية للمصطلح الفرنسي مع فارق أن المصطلح بصيغة المفرد بالفرنسي، سورياً أيضاً، وهي ترجمة

  . أدخل العلامة السنهوري مصطلح القانون الدستوري إلى العراق١٩٣٦ففي عام 

وفي ضوء الربط بين مصطلحي الدستور والقانون الدستوري عرف هذا الأخير بأنه مجموعة 
 التي تتعلق ما، وهذا التعريف يربط الدولة بالقانون القواعد التي تحدد أساسه الدولة وتكوينها  أو

الدستوري لأن الدستور يعالج  عادة كل أركان الدولة فتصبح كل عناصر الأخيرة ووظائفها 
  .موضوع القانون الدستوري

وهناك من يرى أن القانون الدستوري هو مجموعة القواعد الأساسية التي تبين شكل الدولة 
مدى سلطاا إزاء الأفراد، في حين يعرفه البعض أنه القانون الذي يبين نظام ونظام الحكم فيها و

  .الحكم وكيفية تنظيم السلطات العامة واختصاصاا وكذلك حقوق الأفراد الأساسية إزاء الدولة

أما بالنسبة للفقه الإسلامي فإن الفقهاء لم يستخدموا كلمة الدستور بالمفهوم المتعارف عليه 
 رغم ذكرهم لكثير من القواعد الدستورية إلا أم لم يبحثوها في موضع واحد تحت اليوم، وهم

أبواب وفصول مستقلة، بل  جاءت بصورة متفرقة تحت الأبواب المتعلقة بالإمامة والولاية والإمارة 
  .والسير والقضاء

يد من موضوعات وتجدر الإشارة إلى أن بعض الفقهاء المتأخرين ألفوا كتباً خاصة بحثوا فيها العد
للقاضي أبي الحسن الماوردي، ) الأحكام السلطانية والولايات الدينية(القانون الدستوري ككتاب 

السياسة الشرعية في إصلاح (للقاضي أبي يعلى الحنبلي، وكتاب ) الأحكام السلطانية(وكتاب 
  .لأبي يوسف) الخراج(لابن تيمية، وكتاب ) الراعي والرعية
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ن الدستوري على ما لها من أهمية ومكانة في تنظيم علاقة الحاكم بالمحكوم لم ولعل قواعد القانو
تحظ بنصيب وافر من العناية والتنظيم من قبل الفقهاء، فالفقه الدستوري لم يرق من حيث الأهمية 
والتفصيل إلى مستوى فقه الأحوال الشخصية وفقه المعاملات وغيره من فروع الفقه الإسلامي، 

في ذلك يعود إلى أن الدولة في عصرهم لم ترق إلى مستواها الحالي من حيث التطور في ولعل السبب 
  .التنظيم، ولا يستبعد أن يكون لتحفظهم من سلطان بعض الخلفاء في بعض الأمور أثر في ذلك

فلأن طريقته في بيان الأحكام هي وإذا كان بعض العلماء قد وصفوا القرآن الكريم بأنه دستور 
ستور من حيث اقتصاره غالباً على ذكر المبادئ العامة دون التفاصيل إلا في حالات قليلة، طريقة الد

ومع ذلك لم يتعرض القرآن الكريم لبيان طبيعة الحكم ولا لطريق نصب الحاكم ولا للشروط التي 
  .يجب توافرها في الحاكم ولا لكيفية اختيار أهل الشورى

دئ والقواعد الدستورية التي وردت فيها لا تخرج عن كوا أما بالنسبة للسنة النبوية فإن المبا
مؤكدة لما ورد في القرآن الكريم أو شارحة مل فيه، وتجدر الإشارة إلى أن الوثيقة التي كتبها 

 بعد الهجرة إلى المدينة يعتبر بمثابة إعلان دستوري لأنه نظم فيها العلاقات بين المسلمين η  الرسول
ب، كما نظمت الوثيقة شؤون دولة المدينة وقننت العلاقات بين رعيتها متضمنة بيان وأهل المدينة يثر

  .الحقوق والواجبات وتأمين الحريات التي شملت غير المسلمين من أهل المدينة

  

  التفرقة بين بعض المفاهيم الدستورية: المطلب الثاني

 الدستوري وخاصة توجد بعض الاصطلاحات الدستورية تختلط أحياناً بمفهوم القانون
، ويستلزم لفهم هذا الموضوع بيان )النظام الدستوري(و) قانون الدستور(و) دستور(اصطلاحات 

  .التفرقة بين هذه الاصطلاحات وبين القانون الدستوري

  . القانون الدستوري والدستور-١

القانون إن الفرق بين القانون الدستوري والدستور يكمن في الأخذ بالمعيار الشكلي لتعريف 
أي -الدستوري الذي هو دراسة الدستور المطبق، من حيث أن ثمة موضوعات دستورية بطبيعتها 

كما أن الموضوعات .  ومع ذلك لا تنص عليها الوثيقة الدستورية-متعلقة بنظام الحكم في الدولة
 نجد أن دساتيرها التي في الوثيقة تختلف باختلاف الدساتير مكاناً وزماناً، بل في نفس الدولة الواحدة

أن عن المتعاقبة تعالج موضوعات تختلف من وقت لآخر حسب الظروف التي تحيط بالدستور ناهيكم 



 -32-

الدستور بالمعنى الشكلي يعتبر من مصادر القانون الدستوري في الدول ذات الدساتير المكتوبة، بل 
  .المصدر الأول له كفرنسا ومصر والعراق

انون الدستوري ومفهوم الدستور بالمعنى المادي سنجد أما يعنيان أما إذا قارنا بين مفهوم الق
معنى واحداً هو نظام الحكم في دولة ما في وقت معين ويتضح ذلك في الدول ذات الدساتير العرفية 

  .كانكلترا

   القانون الدستوري وقانون الدستور-٢

ليل الوثيقة القانونية التي دراسة وتح) le droit de la constitution(يقصد بقانون الدستور 
تتضمن نظام الحكم في الدولة أياً كان اسمها دستوراً أو عملاً دستورياً أو قانوناً أساسياً أو نظامياً، 

وهذا . فهو دراسة الدستور بالمعنى الشكلي. واستخلاص القواعد القانونية التي تتضمنها هذه الوثيقة
 يتضمن  الدستور سوى نظام  والقانون الدستوري إذا لمالربط مقبول بين الدستور وقانون الدستور

الحكم، ولكنه غير مقبول بعد تطور  مضمون الدستور كوثيقة لتشمل موضوعات غير دستورية 
ولهذا يجب أن نفرق بين القانون الدستوري وقانون الدستور في . وتغفل موضوعات دستورية هامة

ذات الدساتير  العرفية حيث أن هذه التفرقة غير قائمة الدول ذات الدساتير المكتوبة خلافاً للدول 
لأن الدستور العرفي لا يتضمن عادة إلا نظام الحكم وهو الدستور بالمعنى المادي ولهذا تكون دراسته 

  .هي في ذات الوقت دراسة القانون الدستوري أو دراسة قانون الدستور على السواء

  : القانون الدستوري والنظام الدستوري-٣

بروح سياسية تلخصت في نظام حكم ) le constitutionalisme(لقد اصطبغ  معنى الدستورية 
ولكي نفهم النظام . سياسي حر منذ وضع أول منهج للقانون الدستوري في كلية الحقوق بباريس

من حيث قوا تتدرج وفق سلم هرمي يعلوها ) التشريعية(الدستوري لابد من بيان أن القوانين 
ثم . باعتباره التشريع الأعلى والأساسي في الدولة والذي يتضمن المبادئ العامة والأساسيةالدستور 

باعتباره التشريع العادي والذي يتضمن القواعد والأحكام العامة، ) بمعناه الضيق(يأتي بعده القانون 
لية لتسهيل تنفيذ وأخيراً تأتي اللوائح والأنظمة باعتبارها التشريع الفرعي الذي يتضمن أحكاماً تفصي

  .القانون

وتجدر الإشارة إلى أن التشريع الأدنى لا ينبغي أن يخالف التشريع الأعلى منه، ولما كان التشريع 
ولما كان موضوع الدستور هو . الأعلى هو الدستور وجب ألا يخالفه القانون ولا اللائحة أو النظام

 regime(لدولة ذات نظام دستوري تنظيم علاقة الحاكم بالمحكوم في الغالب فالقول إن ا
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constotutionnel ( أو أن الحكومة دستورية)government constitution ( مقيد بتوافر الشروط
  :الآتية

فلا يملك الحاكم الخروج عنها بل يلتزم ) للدستور( خضوع الحكومة لقواعد قانونية عليا -١
 government(لاستبدادية وعليه فقيام الحكومة ا. حدودها ولو كان هو الذي وضعها

despotique (في دولة ما يتنافى مع قيام النظام الدستوري.  

أي تكون وظائف الحكم الثلاث مقسمة مع إسناد كل ) limitê( كون الحكومة مقيدة -٢
وظيفة منها إلى هيئة مستقلة، أي أن الحاكم لا يباشر وظائف الحكم الثلاث بمفرده، وعليه 

ون الأعلى في دولة ما فإن هذا يعتبر متنافياً ن رغم خضوعها للقاإذا قامت حكومة مطلقة
وتجدر الإشارة هنا إلى ضرورة كون الهيئة التي تباشر الوظيفة . النظام الدستوريمع قيام 

التشريعية برلماناً منتخباً ولو جزئياً من الشعب وأن تكون لهذا البرلمان اختصاصات فعلية 
  . في التشريع والمسائل المالية، ويعتبر هذا علامة مميزة لقيام نظام دستوري-لا استشارية-

ومة قانونية أي مشكلة طبقاً لأحكام الدستور المطبق في الدولة بصفة مستمرة  كون الحك-٣
 government(وتباشر اختصاصاا في حدوده، وعليه فقيام الحكومة الفعلية أو الواقعية 

de fait ( ،ا تشكل عادة على خلاف أحكام الدستورتتنافى مع قيام النظام الدستوري، لأ
ها تباشر اختصاصاً لم يمنحها إياه الدستور وفي الحالتين تعتبر أو تكون مشكلة وفقها ولكن

  .الحكومة غير قانونية

ومع هذا فإن النظام الدستوري تطور هو الآخر من حيث إمكانية تصور وجود القانون 
 في دولة لا تقوم فيها حكومة دستورية بالشروط الثلاثة كالحكومات الملكية - الدستور-الدستوري 
وخاصة ) الحكومة المؤقتة(كما يدخل موضوع . كومة القائمة على أساس الحزب الواحدالمطلقة والح

تلك التي تمهد لقيام حكم ديمقراطي في دراسة القانون الدستوري لأا تصدر إعلانات دستورية 
أو شبه ) petite constitution(كأساس لحكمها المؤقت وتسمى هذه الإعلانات بالدستور الصغير 

كما أن بعض الحكومات الفعلية وإن كانت غير قانونية فإا قد ). semi-constitution(دستور 
  ).lêgitime(تكون حكومات مشروعة 

ومن هذا يتضح الفرق بين القانون الدستوري  والنظام الدستوري، فهذا الأخير أياً كان شكله 
ولة ما طبقاً للشروط يدخل ضمن موضوعات القانون الدستوري، وعدم قيام النظام الدستوري في د

  .المبينة آنفاً لا يحول دون وجود القانون الدستوري في هذه الدولة
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  موضوع الدستور وعلاقته بالدولة: الثالثالمطلب 

قبل أن نتكلم عن موضوع الدستور يحسن بنا أن نوجز في كلمة صغيرة طرق وضع الدساتير، 
 التوالي الزمني المنحة والعقد وهما من الطرق إذ يذكر الفقه عادة في هذا الصدد أربعة طرق هي على

  .غير الديمقراطية والجمعية التأسيسية والاستفتاء وهما من الطرق الديمقراطية

وهذه الطرق وفق تواليها الزمني تمثل فكرة الصراع بين الحكام والمحكومين فحينما كان اتمع 
الصراع بينه سفر ك كان طبيعياً إذا أالسياسي يتخذ شكل المملكة أي كانت السيادة ملكاً للمل

وبين الشعب لصالح الحرية أن يتنازل عن بعض هذه الحقوق للشعب فأطلق على النصوص التي تقرر 
فإذا ازداد . هذا التنازل المنحة، أي أن الدستور قد تقرر في صورة منحة من صاحب السيادة

يتنازل عن السلطة وبين الشعب وهو ما تتخذ النصوص صورة التعاقد بين الملك وهو ه بينعالصرا
فإذا أسفر الصراع عن انتصار الشعب فإن النتيجة المنطقية هي أن يضع . يكتسب هذه السلطة

النصوص الخاصة بنظام ) الاستفتاء(وإما بنفسه ) الجمعية التأسيسية(الشعب إما بواسطة ممثليه 
  .الحكم

 وروسيا ١٨٨٩ واليابان ١٨١٤فرنسا : دساتير-طريق المنحة : لة على هذه الطرقومن الأمث
 دساتير فرنسا -طريق العقد. ١٩٢٨ والقانون الأساسي لشرق الأردن ١٩٢٣ ومصر ١٩٠٦
 والقانون الأساسي العراقي لعام ١٩٧٣ والبحرين ١٩٦٢ والكويت ١٩٤٦ والأردن ١٨٣٠
فرنسا  و١٧٨٧ والاتحادي ١٧٧٦طريق الجمعية التأسيسية دساتير الولايات المتحدة . ١٩٢٥
 ١٩٤٦ستفتاء الشعبي دساتير فرنسا  لاطريق ا. ١٩٥٠ وسوريا ١٩٤٩ والهند ١٨٧٥ و١٨٤٨
  .٢٠٠٥ والعراق ١٩٧١ومصر 

أما بالنسبة لموضوع القانون الدستوري، فنقول بادئ ذي بدء أنه وفقاً للمعنى الموضوعي لا 
 دراسة الحكومة التي هي يدخل موضوع الدولة بطبيعته في القانون الدستوري باعتباره قاصراً على

أحد أركان الدولة، فالدولة أصل والحكومة فرع ودراسة الأصل يجب أن تكون أسبق من دراسة 
 يتضمن دراسة الحريات العامة إلا بقدر ما يسهم هذا على فرض أن القانون الدستوري لا. الفرع

  .من يتمتع ا في ممارسة السلطة

الحكومة من حيث اعتبار موضوع القانون الدستوري على من لم يميز بين الدولة وونحن نخالف 
أساس أن الدولة في الحقيقة ليست إلا التمييز بين الحاكم والمحكومين من حيث أن عدداً من الأفراد 

ذا قبضوا على السلطة نكون أزاء  الدولة، ولهذا يرى هؤلاء أن الدولة هي إفي فئة اجتماعية معينة 
  .الدستوري ويريدون بذلك حتماًَ طريقة ممارسة السلطة وانتقالهاالموضوع الرئيسي للقانون 
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ولكن من الجائز لاعتبارات أكاديمية إدخال موضوع الدولة وخاصة من الناحية الداخلية ضمن 
ومن هذا المنطلق ينبغي التفرقة بين القانون الدستوري وبين الدستور . موضوعات القانون الدستوري

بين موضوعات مختلفة قد لا يدخل بعضها في موضوعات القانون كوثيقة لأن هذا الأخير ي
الدستوري ومن بينها شكل الدولة حيث نقرأ في الدساتير المكتوبة نصاً يبين شكل الدولة ونظام 
الحكم فيها وغيرها من المصطلحات التي يجب أن تفرق بينها ونحن  بصدد الكلام عن شكل الدولة 

  .في الدستور

 شكل الدولة يعني هل أن الدولة بسيطة موحدة أم مركبة اتحادية من حيث ونقول باختصار أن
أما شكل . نوعية السلطة التي تحكم فيما إذا كانت وحيدة أم أا تتعايش مع سلطات أخرى

الحكومة فيختلف باختلاف المعايير التي تستند إليها فهي حكومة ملكية أو جمهورية استناداً إلى 
وهي حكومة مطلقة أو مقيدة استناداً إلى مدى تركيز السلطة أو توزيعها على . اختيار رئيس الدولة

وهي حكومة فردية . وهي حكومة قانونية أو استبدادية استناداً إلى مدى خضوعها للقانون. الحكم
أما نظام الحكم السياسي . أقلية أو حكومة شعب استناداً إلى مصدر السيادة أو صاحب السلطةأو 

دى الفصل بين السلطات وخاصة التنفيذية والتشريعية وعليه فهو إما نظام رئاسي أو فيستند إلى م
 البرلمان أو شكل الهيئة النيابية موأخيراً فإن نظا. برلماني أو نظام حكومة الجمعية أو نظام برلمانورئاسي

ة التشريعية لى إناطة السلطإيأخذ إما نظام الس الواحد أو الفردي أو نظام السين استناداً 
  .بالس

وكل هذه المواضيع يتولاها الدستور بالبيان باعتباره الوثيقة التي تبين العلاقة بين الحكام 
  .والمحكومين وتنظمها

  

  ةـكل الدولـش: يـانـالثور ـالمح

إذا كانت الدولة هي تمييز بين حكام ومحكومين أي بين من يقبض على السلطة في اتمع وبين 
عليها، فإن شكل الدولة يتوقف على نوعية السلطة فيها فإن وجدت سلطة واحدة فيها من لا يقبض 

فهي دولة مركزية أو موحدة أو بسيطة، أما إذا وجدت سلطات محلية بجانب سلطة الدولة الواحدة 
فهي عند ذاك دولة لا مركزية، وإذا كانت السلطات المحلية من القوة بحيث أا تسير معظم شؤون 

  .الدول الاتحادية أو المركبةوهذه الأخيرة أحد أنواع . رالية المحلية فهي دولة فيدالمناطق

وإذا كان البعض يرى أنه من الخطأ تسمية الدولة اللامركزية بأا دولة موحدة لأنه توجد في 
هذه الدولة سلطات أخرى بجانب سلطة الدولة الواحدة رغم أن الهيمنة تعود لهذه الأخيرة، من 
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التي تعتبر من ) ظاهرة إدارية(عتقاد إن المركزية واللامركزية تتعلق بالسلطة الإدارية حيث الا
موضوعات القانون الإداري، وكأن لا علاقة لها بممارسة السلطة، وفي ضوء هذا سنتكلم في هذا 

  : الآتيةة الثلاثالنقاط عن شكل الدولة في المحور

  ).البسيطة(الدولة الموحدة : الأولىالنقطة 

  ).المركبة(الدولة الاتحادية : ة الثانيالنقطة

  .الدولة الفيدرالية: ة الثالثالنقطة

  

  )البسيطة(الدولة الموحدة : الأولىالنقطة 

الدولة الموحدة أو البسيطة هي الدولة التي تنفرد بممارسة شؤوا الداخلية والخارجية سلطة 
ة غير مجزأة تمارسها سلطة تشريعية هي إحدى خصائص السلطة في هذه الدولوواحدة، فالسيادة 

  .وتنفيذية وقضائية واحدة كما هو مبين في دستورها الذي يطبق على كافة أنحاء إقليم الدولة

  :فوحدة الدولة تتجسد في الأمور الآتية

عه السلطة التأسيسية المعبرة عن الإرادة ض وجود دستور واحد للدولة الموحدة الذي ت-١
  .العامة

 واحدة الوظائف العامة في الدولة ينظمها الدستور الواحد الذي يسري على  تولي سلطات-٢
  . البلادإقليمجميع أجزاء الدولة ويمتد سلطان هذه السلطات إلى جميع 

لقوانين وأنظمة موحدة، ولهذا  فهم متجانسون فيما  خضوع الأفراد في الدولة الموحدة -٣
  .بينهم وإن تباينت أصولهم ومذاهبهم ولغام

يشكل وحدة واحدة في جميع أجزائه ويخضع لسلطان الحكومة  إقليم الدولة الموحدة -٤
وقوانينها، ولا يؤثر في اعتبار الدولة بسيطة موحدة اتساع رقعة إقليمها، أو كوا الموحدة 

وجد اتصال أرضي بينهما كباكستان يمكونة من عدة أقاليم أو مقاطعات وحتى إذا لم 
  .لحكومة فيما إذا كانت ملكية أو جمهوريةوبغض النظر عن شكل ا

ولبنان والكويت والعراق  والأردن وسوريا ومن أمثلة الدول الموحدة فرنسا وإيطاليا وتركيا
  . ومصر وليبيا وغيرها٢٠٠٣لغاية 
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ومما تقدم يمكن القول إن معيار الدولة الموحدة قوامه أن مصدر التشريع واحد وإن السلطة 
هذا الأصل أن تكون السلطة التشريعية مؤلفة من مجلس واحد أم من مجلسين واحدة، ولا ينال من 

كمملكة الأردن الهاشمية حيث أا دولة موحدة وفيها البرلمان مؤلف من مجلسين هما الأعيان 
  .١٩٥٢من دستور الأردن لعام ) ٦٢(والنواب حسب المادة 

 في الدولة الموحدة قوانين خاصة كما لا يتعارض مع وحدة التشريع أن تسن السلطة التشريعية
لبعض الأقاليم دون بعضها الأخرى، فالجمهورية العربية المتحدة التي أقيمت نتيجة اندماج مصر 

لها دستورها الواحد وسلطتها التشريعية الواحدة وشعبها الواحد وأبقى بسوريا كانت دولة موحدة 
  .مين المصري والسوريالدستور الجديد على التشريعات المعمول ا في الإقلي

ويرى البعض أن الدولة تظل موحدة بغض النظر عن كون النظام الإداري قائماً على أساس 
المركزية أو اللامركزية، والمراد هنا أنه لا توجد مركزية مطلقة ولا لا مركزية مطلقة، فالدولة 

صل إزاء  للنظام المركزي كأالمعاصرة تجمع بين مقومات النظامين في إدارة الدولة، ولكن الغلبة تكون
النظام اللامركزي الذي يقوم بجانبه  كاستثناء تخضع فيه الهيئة اللامركزية لإشراف السلطة المركزية 

  .ورقابتها عليها

أو للسطلة عند من يرى أن اللامركزية ليست من خصائص الدولة -والنظام المركزي للإدارة 
  : يأخذ صورتين هما- الموحدة

حيث إن وحدة التشريع تستلزم وحدة التنفيذ وهذه تفترض وحدة التركيب :  المركزية-١
وهذه الصورة تتركز فيها السلطة بين يدي الوزير في العاصمة، فإليه يرجع . الاجتماعي

وعند ) الوزارية(ممثلوا السلطة العامة في المحافظات والأقضية، ولهذا يطلق عليها تعبير 
  .البعض تسمى التركيز الإداري

لما كانت سعة الدول مساحة ومكاناً تحول دون قيام الحكام بممارسة السلطة :  العمركزية-٢
في كل أجزاء البلاد جاءت الحاجة لوجود مراكز إيصال أو كلاء محليين مرتبطين مباشرة 
بالحكام، ولكن هؤلاء الوكلاء  لا يقتصر دورهم على توصيل أوامر الحكام، بل هم 

عيد المحلي عن المركز ولهذا تسمى ممارسة عمركزية للسلطة يمارسون السلطة على الص
وهذه تتجلى  في زيادة اختصاصات ممثلي الشعب في المحافظات والأقضية ولهذا يطلق 

  .وعند البعض تسمى عدم التركيز الإداري) اللاوزارية(عليها تعبير 
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عتبر دولة موحدة أو ومهما يكن من أمر فالدولة المركزية بصورتيها المركزية واللامركزية ت
هي دولة مركزية أيضاً ولهذا فإنه  من قبيل التكرار القول ) في سلطتها(بسيطة وكل دولة موحدة 

  ).دولة موحدة مركزية(

أما النظام اللامركزي للسلطة فإنه يجري بمقتضاه تجزئة ممارسة السلطة وتوزيعها داخل الدولة 
فجوهر اللامركزية يتحلل إلى . ية المنتخبة أو المرفقيةبين هيئات الحكومة المركزية وهيئاا المحل

عنصرين هما الاستقلال اللامركزي والرابطة العضوية بالمركز، وبتوافر هذين العنصرين يمكن 
وإن كان الأصح أن يقال –) الوصاية الإدارية(للسلطة المركزية أن تمارس قدراً معيناً من الرقابة 

هداف الإدارة اللامركزية ويصون في الوقت نفسه وحدة الدولة من   بما يحقق أ-الوصاية السياسية
  .التجزئة

ففي الدولة اللامركزية هناك دولة واحدة حيث توجد سلطة واحدة للدولة وبجانبها سلطات 
  .للمناطق اللامركزية تستوعبها أو تغطيها سلطة الدولة

  :د صورتان للنظام اللامركزي وهماوتوج

مركزية إقليمية وهي التي لاالتي تنقسم بدورها إلى ) الإدارية(ية أو  اللامركزية التقليد-١
ك عندما يمنح المشرع جزءاً من إقليم الدولة الشخصية المعنوية لتسمى الإدارة المحلية وذ

مركزية مرفقية أو مصلحية وبمقتضاها يمنح  البلدية والقروية والألوية، ولامثل االس
اً بقدر من الاستقلال كالجامعات يمارس نشاطاً معينمرفق عام الشخصية المعنوية ل

وهذه . والمؤسسات، وكلا النوعين يكونان تحت إشراف ورقابة السلطة المركزية ووصايتها
  .الصورة تمثل طريقاً نحو الاتحاد الفيدرالي

لى تمتاز هذه الصورة بكوا الأقرب إ: اللامركزية الإقليمية الكاملة أو الإقليمية السياسية -٢
من اللامركزية الإدارية، فهي تعتبر أقصى درجات اللامركزية لما تتمتع به اد الفيدرالي الاتح

المنطقة الإقليمية من استقلال يفوق في أبعاده ذلك الذي تتمتع به الهيئات في اللامركزية 
الإدارية التقليدية، وهذه الصورة رغم ذلك تبقى دون الفيدرالية وإن كانت على 

  .مشارفها

وفي هذه الصورة نجد استقلالاً إدارياً متمثلاً في وجود مجلس إقليمي يمارس صلاحيات السلطة 
التشريعية إضافةً إلى اختصاصات أخرى مهمة جداً لا يسع هذا المقام للتفصيل فيه، ومجلس تنفيذي 

ية، يقوم بممارسة السلطة التنفيذية وكلا السين يعملان في حدود تعليمات الحكومة المركز
 إقليم ضرائب خاصة لواستقلالاً مالياً بمقتضاه تكون لكل إقليم ذمة مالية خاصة به، وتتحدد لك
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كما يخصص له جزء من ضرائب الخزانة تبعاً لحاجة الأقاليم، ونجد أيضاً عنصر الرابطة العضوية 
ن قبل السلطة حل مجلس الإقليم مبالمركز متمثلاً بالرقابة أو الوصاية التي أخطر مظاهرها هو حق 

  .المركزية، ومن هنا كانت اللامركزية أسلوباً رد الاستقلال لا الانفصال

  .ومن أبرز أمثلة اللامركزية الكاملة في الدولة هي جمهورية إيطاليا ومملكة بلجيكا

 ١٩٤٧ففي إيطاليا تجد اللامركزية الإقليمية أساسها القانوني في الدستور الإيطالي الصادر عام 
الجمهورية وحدة لا تتجزأ وهي تعترف وتشجع التقسيمات ((نصت مادته الخامسة على أن الذي 

غير أن هذه اللامركزية لم )). المحلية المستقلة وتعمل على تحقيق اللامركزية الإدارية في أوسع صورها
لمون تطبق إلا في خمسة أقاليم لأسباب خاصة ا تتعلق بطبيعة ساكنيها وخصوصية اللغات التي يتك

  .١٩٧٠ولم تحظ بقية الأقاليم الأخرى ذا الاستقلال اللامركزي إلا في مطلع عام . ا

 والأخرى ١٩٧٠نظام اللامركزية الإقليمية على مرحلتين الأولى عام أما في بلجيكا فقد شرع 
، وذلك لتأمين علاقات متناسقة بين الجماعات العرقية وتلك التي تتكلم لغات متعددة ١٩٨٠عام 

ذين يتألف منهما الشعب ل الWallon والفالون Flamandوبشكل رئيسي فئتي الفلاماند 
 قسمت البلاد إلى ثلاثة أقاليم إدارية هي الفالون والفلاماند ١٩٧٠ففي عام . البلجيكي
ولكل إقليم هيئات منتخبة واختصاصات محددة بالقانون الذي يجب أن تعتمده أغلبية . وبروكسل

  .موصوفة أو خاصة

الناطقين بالفرنسية : كما قسمت البلاد إلى أربعة أقاليم على الأساس اللغوي وهي
  .لاندية وهي من الألمانية، وبالألمانية، وباللغتين الأخيرتين في إقليم بروكسلرالنيدبو

وعلى الرغم من أن التنظيم الإقليمي لهذه الأقاليم والجماعات العرقية مختلفة من إقليم إلى آخر 
 هو إن اللامركزية الإقليمية وكذلك ١٩٨٠ و١٩٧٠ما يؤكده التعديلان الدستوريان عامي إلا أن 

وإذا كانت الدولة في بلجيكا قد . القائمة على تعدد الأعراق واللغات قد بلغ مقصدها الأقصى
ون والفلاماند ليس لهما طابع ل بطابع الدولة الموحدة، وإذا كان الفا-بحسب  الأصل- احتفظت 

-Self(اتي ن بنظام يقترب من نظام الحكم الذولا دستور خاص بكل منهما فإما يتمتعاالدولة 

government ( افة النظام الفيدراليحويقفان على.  

وقد شهد العراق هكذا نظام إلا أننا سنرجئ الكلام عن هذا الموضوع إلى المبحث القادم عند 
  .الكلام عن شكل دولة العراق في الدساتير العراقية
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هي الأساس ولم تزل كذلك حتى في الدولة ) البسيطة(وفي كل الأحوال فإن الدولة الموحدة 
  .لأن هذه الأخيرة إنما تظهر بمفردها بمظهر الدولة البسيطة) المركبة(الاتحادية 

  

  )المركبة(الدولة الاتحادية : ة الثانيالنقطة

اليوم أكثر  دنيا السياسة فإا إذا كانت ظاهرة  تجمع الدول وتكتلها في الماضي  مألوفة في
لكي تعيش فيه لابد أن ، والدول الصغيرة  اليوم هو عالم التكتلات والمعاهداتانتشاراً وأهمية، فعالم

  .ن كذلك إلا في ظل تكتل تنضم إليه أو تخلقه وتقودهتكون كبيرة، ولن تكو

ف مشتركة، فتوزع والدولة المركبة تتألف من دولتين أو مجموعة دول اتحدت لتحقيق أهدا
سلطات الحكم فيها على الدول المكونة لها تبعاً لطبيعة الاتحاد ونوعه الذي يربط بينهما برابطة 

  .الخضوع لسلطة مشتركة أو لرئيس أعلى واحد

واتحادات والدول المركبة تنقسم إلى عدة أنواع حسب نوع الاتحاد وهي اتحادات شخصية 
وهناك من يقسم . مركزية أو فيدراليةية أو كونفيدرالية واتحادات فعلية أو حيقيقة واتحادات استقلال

هذه الاتحادات إلى اتحادات ملكية واتحادات فيدرالية تعاهدية واتحادات من نوع خاص، والاتحاد 
الملكي ينقسم إلى اتحاد شخصي واتحاد فعلي، أما الاتحاد التعاهدي فينقسم إلى اتحاد استقلالي 

  . أو فيدراليتعاهدي واتحاد مركزي

وهناك أنواع خاصة من الاتحادات إلى جانب الاتحادات التقليدية المذكورة آنفاً لها طبيعتها 
الخاصة وصفات معينة تأبى إدراجها ضمن الاتحادات المذكورة وأهم هذه الأنواع هي رابطة 

  . والاتحاد السوفيتيCommonwealth) الكومنولث(الشعوب البريطانية 

نتكلم عن الاتحاد الشخصي والاتحاد الفعلي والاتحاد الكونفيدرالي والاتحاد ذي ولما تقدم سوف 
من سوف نتكلم عنه في المحور الثالث الطبيعة  الخاصة وذلك كل في فقرة، أما الاتحاد الفيدرالي ف

  .هذا المبحث لأهميته وصلته بواقع دولة العراق الحديث

  : الاتحاد الشخصي-١

ن انضمام دولتين تحت حكم رئيس دولة أعلى واحد  مع احتفاظ يتكون الاتحاد الشخصي م
هنا لا تتجسد إلا في شخص رئيس الدولة الاتحاد كل منهما بكامل سيادما واختصاصاا، فمظاهر 

  .لذلك لا يشكل الاتحاد الشخصي دولة واحدة بل تحتفظ فيه كل دولة بشخصيتها الدولية الكاملة
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اً عرضياً ومؤقتاً  يجعل منه اتحادصي الذي لمميز للاتحاد الشخيد وافرئيس الدولة هو المظهر الوح
بمجرد انتهاء اختلاف شخص رئيس الدولة، والأمثلة على الاتحاد الشخصي عادت يزول وينتهي 

الآن تاريخية إذ ليس لهذا النوع من الاتحادات أي تطبيق الآن، كالاتحاد بين انكلترا وهانوفر الذي 
 وانتهى ١٨١٥، والاتحاد بين هولندا ولوكسمبورغ عام ١٨٤٨مر إلى عام  واست١٧١٤بدأ عام 

كلترا وهولندا حيث لم يكن ، وانتهى هذان الاتحادان بسبب تولي ملكة عرش كل من ان١٨٩٠عام 
 هانوفر ولوكسمبورغ يجيزان تولي النساء العرش، وأحدث تطبيق للاتحاد الشخصي بين دستورا

  .١٩٤٣حتى عام  ١٩٣٩إيطاليا وألبانيا عام 

  : الاتحاد الفعلي أو الحقيقي-٢

يتكون الاتحاد الفعلي من اتحاد دولتين أو أكثر تحت حكم رئيس واحد وخضوعها لسلطة 
تمارس عنها شؤوا الخارجية كعقد المعاهدات ) أي أا تندمج في شخصية دولة واحدة(مشتركة 

أما من الناحية الداخلية فتحتفظ . لماليةوإعلان الحرب وبعض الاختصاصات اوالتمثيل الدبلوماسي 
ولهذا لا يعتبر الاتحاد الحقيقي . كل دولة في الاتحاد بدستورها وقوانينها وأنظمتها واستقلالها الداخلي

  .دولة واحدة وإنما اتحاداً من دولتين منفصلتين تتصرفان كشخص دولي مركب واحد

  :يضاً، ومن الأمثلة عليهاوقد أصبح هذا النوع من الاتحاد في حكم التاريخ أ

، ١٩١٨-١٨٦٧) هنكاريا(نمسا وار اتحاد ال، ١٩٠٥-١٨١٤اتحاد السويد والنرويج 
  .١٩٤٤-١٩١٨اتحاد الدنمارك وآيسلندا 

ونؤكد هنا أن وحدة مصر وسوريا لم تكن اتحاداً حقيقياً  وإنما كانت  دولة واحدة لأن الدولتين 
هي الجمهورية العربية المتحدة التي أعلنها رئيس الدولتين عام اندمجتا في كيان دولة موحدة واحدة 

١٩٥٨.  

  Confederation D’Etats) الدول المتعاهدة( الاتحاد الاستقلالي  الكونفيدرالي -٣

أو الانضمام ينشأ هذا النوع من الاتحاد من اتفاق دولتين أو أكثر في معاهدة دولية على تكوينه 
 احتفاظ كل دولة باستقلالها الخارجي وسيادا الداخلية بكل ما إليه لتحقيق أهداف معينة مع

فصك الاتحاد أو المعاهدة هي . تتضمنه من تطبيق لدساتيرها الخاصة وقوانينها وأنظمتها الداخلية
أساس نشأة الاتحاد الاستقلالي  وهي التي تبين الأهداف المشتركة  والتي يقوم به ويشرف عليه هيئة 

ى أساس المساواة بين الدول الأعضاء بغض النظر عن قوا أو مساهمتها أو مشتركة تتكون عل
ولهذا تظل كل دولة محتفظة . وهذه الهيئة التي تمثل الدول لا تعتبر دولة فوق الدول الأعضاء. سكاا
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ل باستقلالها الداخلي والخارجي في جميع االات تقريباً ولهذا يقال عنها الدول المتعاهدة خلاف الدو
  .التعاهدية

والاتحاد الكونفدرالي ضعيف ومؤقت ويكون مآله إما تقوية الرابطة الاتحادية بين الدول 
  .الأعضاء فيتحول إلى اتحاد فيدرالي، أو على العكس تنفك الرابطة هذه وتنفصل الدول الأعضاء

ولاية من أجل توحيد  ١٣ الذي ضم ١٧٧٦ الأمريكية عام ومن أمثلتها اتحاد الولايات
اتحاد  و. بإقامة  اتحاد فيدرالي عقب مؤتمر فيلادلفيا١٧٨٧كفاحها ضد بريطانيا والذي انتهي عام 

والذي تحول إلى اتحاد فيدرالي عام ) كانتوناًَ (٢٢ الذي ضم ١٨١٥المقاطعات السويسرية عام 
ية الذي قام اتحاد الدول العربية بين الجمهورية العربية المتحدة والمملكة المتوكلية اليمن و.١٨٤٨

الاتحاد  و. على أثر انسحاب الأولى منها١٩٦١، والذي انحل عام ١٩٥٨بموجب ميثاق عام 
 .١٨٦٦ والذي انتهى إثر معاهدة  براغ عام ١٨١٥الجرماني الذي أنشئ بمقتضى معاهدة فيينا عام 

تى  ح١٨٩٥اتحاد دول أمريكا الوسطى الذي جمع بين هندوراس ونيكاراغوا والسلفادور منذ و
١٨٩٨.  

  : اتحاد ذات طبيعة خاصة-٤

من أمثلة هذا النوع من الاتحادات فهي تضم )  الكومنولث(تعتبر رابطة الشعوب البريطانية 
  دولة موزعة على القارات الخمس لا تجمعها وحدة جغرافية ولا اقتصادية وتمتاز بكون ٥٠حوالي 

 ١٩٥٢بريطاني وإن الملكة إليزابيث تعتبر منذ عام الدول المنتمية إلى الرابطة تدين بالولاء إلى التاج ال
الرئيس الأعلى لهذه الرابطة، كما تتمتع الدول الأعضاء بشخصية دولية مستقلة تماماً ولهذا من 
خصائص الرابطة الاشتراك الحر فيها، علماً أن هيئات خاصة تتولى تنسيق التعاون بين أعضاء 

  .الرابطة

 بعد أن تقرر تحويل الدولة الروسية البسيطة الموحدة إلى دولة أما الاتحاد السوفيتي فقد نشأ
  .مركبة تقوم على أساس متحد تحت اسم اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية

) ١٥(والاتحاد السوفيتي من الأنظمة المركبة في غاية التعقيد والتشعب، فكان يتألف من 
لانفصال وحق د ا كما تملك كل منها حق اجمهورية لكل منها دستورها وبرلمان وهيئات تنفر

  .المستقل عن الاتحادالتمثيل الدبلوماسي 



 -43-

جمهورية ذات حكم  ذاتي موزعة بين روسيا وأوزبكستان ) ٢٠(ويوجد في الاتحاد السوفيتي  
مقاطعات ذات )  ٨(متها الذاتية إضافةً إلى وجورجيا وآذربيجان، لكل منها دستورها الخاص وحكو

  .منطقة إدارية) ١٠٠(بالحكم الذاتي وأكثر من هي الأخرى دوائر تتمتع  ) ١٠(وحكم ذاتي، 

وكان الاتحاد  السوفيتي قد انتزع العديد من الاختصاصات الداخلية للجمهوريات الأعضاء 
لصالح هيئاته وذا كان قريباً من الدولة البسيطة الموحدة، ومما يميز هذا الاتحاد عن النظم الفيدرالية 

 الجنسية في جميع مناطق الاتحاد خلافاً لما هو مقرر من مبدأ ازدواج الجنسية في الدول وحدة
جمهورياا كالفولكا، وهذا دليل على الفيدرالية، كما ألغت الحكومة السوفيتية الحكم الذاتي لبعض 

 أن الاتحاد السوفيتي من نوع خاص، فليس في دستور أية دولة فيدرالية ما يسمح باتخاذ هذا
  .١٩٨٨وقد تفكك الاتحاد السوفيتي عام . الإجراء

  

  Etate Federalالاتحاد الفيدرالي المركزي : ة الثالثالنقطة

عدد من الدول الاتحاد الفيدرالي ليس اتفاقاً بين دول وإنما هو في الواقع دولة مركبة تتكون من 
لية لهذه الدويلات الأعضاء، معاً وأنشأت دولة واحدة تفنى فيها الشخصية الدوأو الدويلات اتحدت 

ولهذا يوصف بأنه اتحاد قانون دستوري خلافاً للاتحادات السابقة التي تنشأ بمقتضى معاهدة دولية 
فوصفت بأا اتحادات قانون دولي، فلا وجود في هذه الأخيرة لدولة واحدة خلافاً للدولة الفيدرالية 

  .التي هي دولة واحدة في الأصل

بين و) وخاصة في درجاا القصوى وهي الإقليمية السياسية( الدولة المركزية ولهذا لا توجد بين
واحدة، والاختلاف بينهما اختلاف في الدرجة لا في الطبيعة، ففي كل الدولة الفيدرالية إلا خطوة 

سلطة الدولة وسلطة المناطق المحلية، إلا أن هذه الأخيرة في الدولة الفيدرالية : منهما توجد سلطتان
وسع مما هي في الدولة اللامركزية، ولهذا ينصب الاختلاف على درجة تطور سلطة المناطق المحلية في أ

الدولتين، حيث أن المنطقة المحلية في الدولة الفيدرالية تسهم عن طريق أحد االس التشريعية في 
  .لية من قبل سلطتهاممارسة السلطة في الدولة الفيدرالية نفسها إضافةً إلى تسيير شؤون المنطقة المح

  :وينشأ الاتحاد الفيدرالي عادة بطريقتين

 نتيجة تجمع رضائي أو جبري لدول كانت مستقلة فاتحدت فيما بينها وانبثقت عن اتحادها -١
  .دولة اتحادية كما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا

  .بسيطة وموحدة نتيجة تقسيم مقصود لأجزاء متعددة من دولة سابقة كانت -٢
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ويتساءل فقهاء القانون الدستوري عما إذا كانت هذه الصورة الاتحادية المتينة تستحق الخلود 
صوب نظام الدولة البسيطة، وأغلب بذاا كنظام مستقر، أم أا مجرد نظام وقتي يمثل مرحلة انتقال 

لمستقبل بفضل مزايا العديدة التي الفقهاء يرون أنه نظام استقرار لا انتقال، ومنهم من يرى أنه نظام ا
  .تضمن له التوسع والانتشار

  :ومن مزايا الاتحاد الفيدرالي أنه

 يساعد على تكوين دول كبيرة على قدر عالٍ من القوة والمنعة كالولايات المتحدة -١
  .الأمريكية

سائل  يوفق بين مزايا الوحدة الوطنية والاستقلال الذاتي، فيضمن وحدة التشريع في الم-٢
المهمة التي يحسن أن يكون التشريع فيها واحداً لجميع أجزاء الاتحاد، ويسمح بإيجاد 

  .تشريعات خاصة محلية في المسائل الأخرى الأكثر ملائمة لمصالح كل ولاية

 يؤدي بسبب تمتع الدويلات بالاستقلال الذاتي إلى تربية الأفراد تربية سياسية ويبعث فيهم -٣
سائل العامة، فالاستقلال الذاتي هو خير وسيلة لتعليم الأفراد واجبام روح الاهتمام بالم

  .العامة

تجربه ولاية ويظهر ية، فمن المشاهد أن النظام الذي  يسمح بإجراء  عدة تجارب دستور-٤
نجاحه فيها يسري منها إلى الدويلات الأخرى بينما يصعب القيام ذه التجارب في الدولة 

  .الموحدة

لاستبداد بما يستدعيه من توزيع السلطات بين هيئة مركزية وهيئات محلية الأمر الذي  يمنع ا-٥
  .تمتع هيئة واحدة بالسلطان الكامل سهلاً في الدولة الموحدة بسبب يجد له سبيلاً

وعند التأمل في الصورة الوصفية للدولة الفيدرالية يمكن تحديد مظاهر نزعتي الوحدة 
  .يدين الدولي والوطنيوالاستقلال فيها على الصع

فمن مظاهر الوحدة على الصعيد الدولي أن دولة المركز تستأثر بكامل السيادة الخارجية فهي 
الدبلوماسي لدخول في علاقات دولية والتمثيل التي تتمتع بالشخصية الدولية التي تمنحها حق ا

المركز لأا صاحبة ية دولة ولهذا يتمتع رعاياها بجنس .وتتحمل المسؤولية عن جريمة إحدى ولاياا
  .السيادة الخارجية ويعتبر إقليمها وحدة واحدة

أما على الصعيد الداخلي، فإن الدولة الاتحادية تختص بدستورها الموحد الذي يعتبر القانون 
الأعلى في البلاد والذي يسمو على دساتير الدويلات الأعضاء، كما تختص بمؤسساا الدستورية 
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لسين كما في الولايات : ا المؤسسة الثلاثممثلة في سلطاالتشريعية سواءً كانت على نظام ا
المتحدة الأمريكية وسويسرا وغيرها، أم على نظام الس الواحد كما في الإمارات العربية المتحدة، 
 والتنفيذية التي تمثلها الحكومة الاتحادية والتي يرأسها رئيس منتخب أو تناط هذه السلطة بمجلس

إضافة إلى القضاء الفيدرالي الذي ينظر في . منتخب له اختصاصات تنفيذية واسعة كما في سويسرا
قضايا الخلاف الناشئ  بين دولة المركز والدويلات التابعة أو بين هذه الأخيرة كما يحافظ القضاء 

  . الاتحادية العلياعلى سمو الدستور بطريق الرقابة على دستورية القوانين والذي تمثله غالباً المحكمة

أما مظاهر الاستقلال  فيكمن بالنسبة للولايات في أن لكل دولة دستور خاص ا تضعه 
وكذلك فإن للولايات . السلطة التأسيسية فيها والتي تعين السلطات المؤسسة فيه وبيان اختصاصاا

را أو الإقرار كما في بالاقتراع كما في سويسة في تعديل دستور الاتحاد سواء الأعضاء حق المساهم
والثابت . وأخيراً فإن لكل ولاية سلطتها التشريعية وحكومتها الخاصة ومحاكمها. الولايات المتحدة

أن هذه المؤسسات الأخيرة هي مؤسسات حاكمة وليس إدارية حتى كأن هذه الولاية تبدو من 
جية وليست لها شخصية دولية، وجهة نظر القانون الدستوري دولة لولا أا لا تتمتع بالسيادة الخار

ولهذا اشتجر الخلاف  حول ما إذا كانت الدويلة العضو في الدولة الفيدرالية تعتبر دولة أم أا أقل 
  .من ذلك

ومما تقدم نستنتج أن أبرز ما يميز الدولة الفيدرالية الواحدة عن الدولة الموحدة هو ثنائية 
ها حكاماً فيدراليين وحكاماً محليين مع علاقة السلطتين السلطة في الدولة الفيدرالية ولهذا نجد في

الدولة إحداهما بالأخرى وهيمنة  السلطة الفيدرالية على السلطات المحلية وهذا مهم لتأكيد وحدة 
أن السلطات المحلية لا يمكن أن تكون حاجزاً بين السلطة الفيدرالية وسكان الفيدرالية، ويعني أيضاً 

  .المناطق المحلية

ن الأمثلة القائمة في الوقت الحاضر على الدولة الفيدرالية إضافةً إلى الولايات المتحدة وم
الأمريكية وسويسرا الهند وماليزيا وكندا وأستراليا وألمانيا والبرازيل والمكسيك والأرجنتين والنمسا 

العراق منذ إقرار وأندونيسيا، ومن البلدان العربية دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى 
  .٢٠٠٥الدستور الدائم عام 

وفيما يأتي عرض مختصر لأربع دول تتحد في شكلها الفيدرالي إلا أن كلاً منها تختلف عن 
  .الأخرى بشيء جعلنا نشير إليها كأنموذج للدولة القوية المستقرة الديمقراطية

  . الاتحادي١٧٨٧حسب دستور :  الولايات المتحدة الأمريكية-١
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لوقت الحاضر نظام حكمها في امن أقوى الدول الفيدرالية  الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر
رئاسي وسلطتها التشريعية تسمى بالكونجرس وتتكون من مجلسين هما مجلس الشيوخ الذي السياسي 

يمثل الولايات ومجلس النواب الذي يمثل سكان الولايات، وما عدا العمل التشريعي فإن مجلس 
 يسهم مع رئيس الجمهورية في ممارسة السلطة بحيث أن موافقته ضرورية لبعض قرارات الشيوخ

  .رئيس الجمهورية كعقد المعاهدات مثلاً

ورئيس الجمهوريات المتحدة يمثل السلطة التنفيذية ويتمتع بصلاحيات واسعة جداً على 
ي لسي  الدولة الصعيدين الداخلي والخارجي، ويقوم بتوجيه جزء كبير من العمل التشريع

  .أما السلطة القضائية فتمثلها المحكمة الاتحادية العليا. الفيدرالية

ولكل ولاية دستورها وهيئاا الخاصة وعددها خمسون ) الولايات(أما المناطق المحلية فتسمى 
  .الثنائية بالنسبة للسلطة التشريعية

  . الاتحادي١٨٤٨حسب دستور :  دولة سويسرا الاتحادية-٢

ويسرا دولة نظام حكمها السياسي هو حكومة الجمعية، وهيئاا الفيدرالية هي الجمعية وس
الفيدرالية التي تتكون من مجلسين هما الس القومي الذي يمثل سكان المقاطعات ومجلس الدول 
الذي يمثل المقاطعات، ويبت السان في أمور مهمة جداً كصنع القوانين وعقد المعاهدات وإعلان 

ذلك الس الفيدرالي الذي وك. لحرب ورقابة الإدارة الفيدرالية والقضاء الفيدرالي وقيادة الجيشا
ورئيس هذا . السلطة التنفيذية ويتكون من سبعة أعضاء ينتخبهم مجلس الجمعية الفيدراليةيمثل 

  .وتمثل القضاء الاتحادي المحكمة الدستورية العليا. الس هو رئيس الاتحاد السويسري

، لكل مقاطعة هيئاا الخاصة ا ودستورها ٢٢وعددها ) الكانتونات(أما المناطق المحلية فتسمى 
  .علماً أن الس التشريعي واحد في كل مقاطعة

   الاتحادي١٨٤٩حسب دستور : ة ألمانيا الاتحاديةـ دول-٣

لس التشريعية ورئيس الدولة اافإن هيئاا الفيدرالية هي  دولة نظام حكمها برلماني ولهذا ألمانيا
تتكون االس التشريعية من الدييت الفيدرالية وهو مجلس ). الوزارة(والحكومة ) الجمهورية(

أما رئيس الدولة فهو رئيس . ليةوالس الفيدرالي الذي يمثل المناطق المح. الشعب أو النواب
ن أعضاء الدييت وعدد مماثل من قبل الجمهورية الذي ينتخب من قبل الجمعية الفيدرالية المتكونة م

  .فتتكون من مستشار فيدرالي ووزراء فيدراليون) الوزارة(برلمانات المناطق المحلية، أما الحكومة 
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حيث يوجد في كل بلد دستور خاص به ومجلس تشريعي ) البلدان(أما المناطق المحلية فتسمى 
  .الرئيس-ومحاكم ورئيس حكومة هو نفسه رئيس الدولة يسمى الوزير

  ١٩٧١حسب دستور :  دولة الإمارات العربية المتحدة-٤

الاتحادية من الس الأعلى ت نظام برلماني، وتتكون سلطاا الإمارات دولة اتحادية فيدرالية ذا
للاتحاد وهو يمثل السلطة العليا  فيه ويشكل من حكام جميع الإمارات المكونة للاتحاد، ومن رئيس 

ا مجلس الاتحاد، ومن مجلس الوزراء الاتحادي، وكل هذا يمثل السلطة مذين ينتخبهالاتحاد ونائبه الل
التنفيذية، أما السلطة التشريعية فتتكون من الس الوطني الاتحادي الذي يمثل الإمارات، ولا يوجد 
نظام السين في دولة الإمارات وهذا ما دعانا إلى اختيارها ضمن هذه الدراسة لأن الدول 

درالية تمتاز بثنائية السلطات التشريعية، أما القضاء الاتحادي فتمثله المحكمة الاتحادية العليا وهي الفي
  .أعلى سلطة قضائية ومحاكم اتحادية ابتدائية

ست وهي أبو ظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم وعددها ) الإمارات(أما المناطق المحلية فتسمى 
رات جميع السلطات التي لم يعهد ا دستور الاتحاد، ولكل منها وتتولى هذه الإما. القيوين والفجيرة

  .دستور خاص وسلطاا  الخاصة ا

وبعد دراسة شكل الدولة على النحو الذي بيناه في هذا المبحث نتولى دراسة شكل دولة 
  .العراق في الدساتير العراقية في المبحث القادم

  

  ةـر العراقيـساتية العراق في الدـشكل دول: الثـ الثورـالمح

اقيين بعد تأسيس الدولة العراقية الحديثة لم تكن الحياة الدستورية رغم تواضعها جديدة على العر
في عملية العثمانية قد لعبت دوراً مؤثراً  لأن التجربة الدستورية خلال فترة الدولة ١٩٢١عام 

 الذي أعيد العمل ١٨٧٦ وذلك من خلال الدستور العثماني عام ١٩٢٥وضع أول دستور عام 
  .١٩٠٨به مجدداً عام 

انعكاساً واضحاً للمضمون السياسي وقد شهد العراق وثائق دستورية عديدة شكلت 
  :والاجتماعي والاقتصادي لكل مرحلة سياسية، وهذه الوثائق هي

  ).١٩٢٥دستور ( القانون الأساسي العراقي -١

  .  المؤقت١٩٥٨ تموز ٢٧ دستور -٢
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  ).١٩٦٣ نيسان ٤دستور (وطني لقيادة الثورة  قانون الس ال-٣

  ).١٩٦٤ نيسان ٢٢دستور ( قانون الس الوطني لقيادة الثورة -٤

  . المؤقت١٩٦٤ نيسان ٢٩ دستور -٥

  . المؤقت١٩٦٨ أيلول ٢١ دستور -٦

  . المؤقت١٩٧٠ تموز ١٦ دستور -٧

  .١٩٩٠ مشروع دستور جمهورية العراق تموز -٨

  .٢٠٠٣العراقية للمرحلة الانتقالية  قانون إدارة الدولة -٩

  .٢٠٠٥ الدستور الدائم -١٠

  .وفيما يأتي سنبين شكل دولة العراق في هذه الدساتير وفقاً  لما ورد  آنفاً

  ١٩٢٥ القانون الأساسي العراقي -١

يتبين لنا أن العراق دولة بسيطة موحدة لعدم ثنائية السلطة عند استقراء نصوص هذا الدستور 
م (ويعتبر الملك رئيس الدولة . منه) ٢(كومته ملكية وراثية وشكلها نيابي حسب المادة وح. فيها
م (ويشارك في العمل التشريعي مع مجلس الأمة الذي يتألف من مجلسي الأعيان والنواب ) ٢٦/١
أما السلطة التنفيذية فيمثلها الملك والوزارة التي تتألف من سبعة وزراء على الأقل بضمنهم ). ٢٨

ومحاكم ) ٦٩م (ومثلت السلطة القضائية محاكم مدنية ودينية وخصوصية ). ٦٤م (ئيس الوزراء ر
وأعلى سلطة قضائية هي المحكمة العليا ). ٧٥م (انية طائفية رومدينية وهذه محاكم شرعية ومجالس 

  ).٨١م (

، وهذا )١١١م (لإدارة الأقاليم فقد أنيطت إدارة الشؤون البلدية إلى مجالس البلديةأما بالنسبة 
 بموجبه ١٩٣١وقد صدر قانون إدارة البلديات عام . يعني اتباع نظام اللامركزية في العهد الملكي

تتكون هيئات البلدية من رئيس البلدية والس البلدي، والبلدية ملزمة بالعمل بكافة الأوامر 
بموجب قانون إدارة الألوية و. والتعليمات الصادرة من السلطة المركزية، ولوزير الداخلية إلغاءها

وكان المتصرف يمثل .  تتكون هيئات اللواء من المتصرف ومجلس اللواء العام١٩٤٥الصادر عام 
وبموجب قانون إدارة القرى الصادر . السلطة المركزية في اللواء وهو رئيس الس والهيئة المنفذة

يعتبر العمدة وهيئاا المنفذة،  تتكون هيئات القرى من العمدة ومجلس القرية الذي ١٩٥٧عام 
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وكان العمدة ممثلاً للسلطة المركزية لا القرية وإذا كانت القرية ناحية فإن مدير الناحية كان وكيلاً 
  .للسلطة المركزية

أيضاً من حيث أن ) لا مركزية(فحسب بل لم تكن واحدة مما تقدم يتبين أن السلطة لم تكن 
  .ية للأقاليمالسلطة المركزية لم تعط أية صلاح

وتجدر الإشارة إلى أن الدستور الملكي ذكر إمكانية انضمام العراق إلى اتحاد شخصي فتصبح 
 لا يحق للملك أن يتولى عرشاً خارج - ١: ((التي تنص على أن) ٢٤(دولة اتحادية وذلك في المادة 

  )). واحدة أو أكثر للملك أن ينشئ اتحاداً مع دولة عربية-٢ .العراق إلا بعد موافقة مجلس الأمة

هذا وقد دخل العراق مع الأردن في اتحاد كونفيدرالي سمي بالاتحاد العربي الهاشمي بموجب 
، إلا أن الاتحاد انتهى على أثر انسحاب العراق ١٩٥٨ شباط سنة ١٤الاتفاق الذي أبرم بينهما في 

  .١٩٥٨ تموز سنة ١٤منه بعد قيام ثورة 

  : المؤقت١٩٥٨ تموز ٢٧ دستور -٢

 كان مقتضباً نسبياً، وكان يعتبر بياناً سياسياً أكثر من ١٩٥٨بادئ ذي بدء نقول إن دستور 
كونه قواعد قانونية ملزمة ولم تمتلك علوية على القوانين العادية نتيجة لذلك، فهو كان إعلاناً آخر 

ام الملكي  تموز وهو النظام الجمهوري الذي قضى على النظ١٤عن النظام الجديد الذي أقيم صباح 
  ).١م(

بقيت شكل العراق دولة موحدة بسيطة، ولكن السلطة فيها أنيطت لكل من مجلس السيادة 
وبمجلس الوزراء الذي تولى السلطتين التشريعية ) ٢٠م (الذي يتمتع بسلطة رئيس الجمهورية 

  .، ولا إشارة إلى مصير المحكمة العليا في هذا الدستور)٢٢-٢١م (والتنفيذية 

دارة الأقاليم بواسطة سلطة أخرى، فإنه رغم تعديل قانون إدارة الألوية لم يتم تطبيق أما عن إ
اللامركزية في الواقع على مستوى اللواء ولا في إطار القرية مما  أبقى على العراق دولة موحدة 

  .مركزية

  :١٩٦٣ نيسان ٤ دستور -٣

الدستور كان خاصاً لاقتصاره على سمي هذا الدستور قانون الس الوطني لقيادة الثورة، وهذا 
تناول طريقة ممارسة السلطة السياسية ممثلة بالس الوطني ذي الصلاحيات الواسعة غير المحدودة بما 
فيها التشريعية وتشكيل الوزارة، وباختصار كانت لها سلطة كلية في الإشراف على شؤون 
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بشكل الدولة ونظام الحكم فيها لم يتغير ففيما يتعلق . الجمهورية التي يرأسها أحد أعضاء الس
  .شيء حيث بقيت الدولة موحدة بسيطة ذات نظام جمهوري

  :١٩٦٤ نيسان ٢٢ دستور -٤

سمي هذا الدستور أيضاً قانون الس الوطني لقيادة الثورة وقد كان توثيقاً للبيان الذي أصدره 
ات واسعة جداً كان هذا ، ولما أعطي رئيس الجمهورية صلاحي١٨/١١/١٩٦٣الس صبيحة 

، وقد طغت الصيغة العسكرية على الس الوطني انسجاماً مع متطلبات )دستور رئيس الجمهورية(
  .الحكم الفردي

أن العراق بقي دولة موحدة ذات نظام جمهوري )  مادة١٧(ويتضح من أعداد مواده القليلة 
  .مع حكومة فردية

خيرين لم يشيرا إلى الدولة من حيث بيان شكلها ونظام وتجدر الإشارة هنا إلى أن الدستورين الأ
  .الحكم فيها

  :المؤقت ١٩٦٤ نيسان ٢٩ دستور -٥

الدستور يجب أن نعلم أن اتحاداً فيدرالياً قد لاح في الأفق هذا  لدولة في نشير إلى شكل اقبل أن
وريا إلى التقاء وفود بسبب مزاياه مما دفع الساسة في كل من الجمهورية العربية المتحدة والعراق وس

 للتفاوض على صيغة اتحادية، وفعلاً صدر بيان تكوين الدولة ١٩٦٣ نيسان ٦دولهم في القاهرة يوم 
  .١٦/٤/١٩٦٣العربية الاتحادية يوم 

 واسعاً ومقتبساً من دستور الجمهورية العربية المتحدة الصادر في ١٩٦٤وقد جاء دستور 
عربية الشاملة وري مع الدول العربية لتحقيق الوحدة ال وذلك تمهيداً لتقارب دست٢٥/٣/١٩٦٤

  ).الشطر الثاني/ ١م (مبتدئة بالوحدة مع الجمهورية العربية المتحدة 

 أن العراق دولة موحدة ذات سيادة كاملة لا يجوز التخلي عن أي ١٩٦٤أكد دستور نيسان 
أما سلطتها القضائية ) ٦١م  (ويمثل سلطتها التشريعية مجلس الأمة الواحد). ٢م(جزء من أراضيها 

في حين يمثل السلطة ) ٩٣-٨٥م (فتمثلها المحاكم ومجالس الدولة الذي يختص بالقضاء الإداري 
) ٨٣م (لية رئيس الجمهورية، والحكومة والقوات المسلحة والإدارة المح: التنفيذية أربع هيئات هي

  .))تقسم الجمهورية العراقية إلى وحدات إدارية((ونصها 

من هذا الدستور ) ٨٤م (ه في هذا يعني وجود اللامركزية في دولة العراق ويؤكد ذلك ما نصو
نقول إن اللامركزية هي ولكن وفي كلمة موجزة ..)) تختص الهيئات الممثلة للوحدات الإدارية((
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 تعني أن الشعب يدير شؤونه بنفسهالديمقراطية مطبقة على الصعيد المحلي من حيث أن الديمقراطية 
أو بوساطة ممثليه، فاللامركزية تعني أن سكان المنطقة المحلية يديرون شؤوم بأنفسهم أو بوساطة 
ممثليهم، ولأن الديمقراطية كانت شكلية في العهد الملكي فإا غابت في العهد الجمهوري، ولهذا فقد 

  .نامت اللامركزية في العهد الأخير بعد أن كانت تثاءبت في ظل الملكية

  : المؤقت١٩٦٨ أيلول ٢١تور  دس-٦

دولة  فقد ظلت ١٩٦٤لم يختلف وضع دولة العراق في هذا الدستور عما كان عليه في دستور 
، )٧٨ و٧٧م (موحدة بسيطة لم تجد اللامركزية فيها طريقاً إلى النور رغم النص على ذلك في 

تبر أعلى سلطة في البلاد وتجدر الإشارة أن السلطة التشريعية أنيطت بمجلس قيادة الثورة الذي يع
لتنفيذية والحكومة، وهذا يدل على كون ولهذا كان رئيسه هو رئيساً للجمهورية والدولة والسلطة ا

  .شكل الحكومة جمهورياً رئاسياً

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الدستور أقر بتشكيل محكمة دستورية عليا تعتبر بحكم اختصاصتها 
  ).٨٧م (أعلى سلطة قضائية 

  : المؤقت١٩٧٠ تموز ١٦ستور  د-٧

) ٣(و) ١(ظل العراق بموجب هذا الدستور دولة موحدة بسيطة ويتأكد هذا من نصوص المادة 
سيادة العراق وحدة لا تتجزأ، أرض ((و)) ذات سيادة.. العراق جمهورية: ((حيث تنصان على أنه

رة الذي يمثل أعلى سلطة وتتمثل مؤسسات الدولة في مجلس قيادة الثو..)). العراق وحدة لا تتجزأ
ورئيس ). ٤٧م (والس الوطني الذي يمثل الشعب ) ٤٢م (في البلاد وكذلك السلطة التشريعية 

ومجلس الوزراء الذي يمثل الهيئة ). أ- ٥٧(الجمهورية الذي يتولى رئاسة الدولة والسلطة التنفيذية 
  .تورولا إشارة إلى المحكمة العليا في هذا الدس) أ- ٦١(التنفيذية 

نجد أن جمهورية العراق تقسم إلى وحدات إدارية وتنظم على أساس ) ٨م (وبقراءة نص 
ومن هذا . لذاتيوإن المنطقة التي غالبية سكاا من الأكراد تتمتع بالحكم ا. الإدارة اللامركزية

نتلمس اللامركزية كنظام إداري في العراق بموجب الدستور وهذا يدل على وجود سلطات محلية 
  . هذه الوحدات تتمتع بقدر من صلاحية ممارسة السلطة بموجب القانونفي

في ) الحكم الذاتي(ولكن لأول مرة يقر الدستور نظام اللامركزية الإقليمية الكاملة أو السياسية 
ولهذا فمنطقة الحكم الذاتي شهدت سلطات محلية تمثلها وتمارس . مناطق غالبية سكاا الأكراد

دارة معاً وهيئات الحكم الذاتي هي السلطة التشريعية ممثلة بالس التشريعي، وظيفة الحكم والإ
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 الهيئات التي تمارس السلطة الهيئة التنفيذية ممثلة بالس التنفيذي، وكان إلى جانب استقلال
  .الاستقلال المالي الذي قوامه هو الذمة المالية لمنطقة الحكم الذاتي

مركزية الإقليمية الذي شهده العراق كان في مرحلة مهمة من ولا يخفى عن أحد أن نظام اللا
وقد كان قانون الحكم الذاتي لمنطقة . تاريخه السياسي حافلة بالأحداث السياسية والأزمات الداخلية

 رغم العيوب التي تغلغلت في تضاعيف نواة صالحة لنظام ١٩٧٤لسنة ) ٣٣(كردستان رقم 
  . البلاد لولا أن غياب الديمقراطية قد أجهز عليه وأطاح بهاللامركزية الإقليمية الكاملة في

  :١٩٩٠ مشروع دستور تموز -٨

 إلا في بيان نظام الحكم ١٩٧٠عما ورد في دستور  ١٩٩٠لم يختلف مشروع الدستور لعام 
وبجعل مجلس الشورى إحدى مؤسسات الدولة والهيئة ) ١م (كونه جمهورياً رئاسياً بشكل صريح 

أما مسألة ). ١٠٩م (لاد التي من مهمته تشريع القوانين، بدلاً عن مجلس قيادة الثورة العليا في الب
ومع ذلك ) ١٢م-١١م(اللامركزية الإدارية ونظام الحكم الذاتي فقد وردا في مشروع الدستور في 

  .لم ير هذا المشروع النور

  :٢٠٠٤ قانون إدارة الدولة العراقية المؤقت -٩

ولة موحدة بسيطة منذ تأسيسها وفقاً لدساتيرها المتعاقبة منذ دستور رأينا أن العراق كان د
إلا أن قانون إدارة الدولة خرج عن هذا المسار وبين أن . ١٩٩٠ وحتى مشروع دستور ١٩٢٥

ديمقراطي، تعددي، وقد جرى تقاسم السلطات ) فيدرالي(جمهوري اتحادي (نظام الحكم في العراق 
). ٤م ) (الحكومات الإقليمية والمحافظات والبلديات والإدارات المحليةفيه بين الحكومة الاتحادية و

  ).ب/٢٦م (وأعطى القانون للتشريعات الاتحادية العلوية على التشريعات المحلية 

ومن مظاهر النظام الفيدرالي للعراق في هذا القانون وجود الرقابة على دستورية القوانين التي 
والحرص على منع تركيز السلطة بيد ). ج- أ/٤٤م (دية العليا أنيطت مهمتها بالمحكمة الاتحا

فظات على ممارسة السلطة  المحليين في الأقاليم والمحاالمسئولينالحكومة الاتحادية من خلال تشجيع 
  ).٥٢م (المحلية 

واعترف القانون بحكومة إقليم كردستان باعتبارها حكومة رسمية للأراضي التي كانت تدار من 
 في محافظات دهوك وأربيل والسليمانية وكركوك وديالى ١٩/٣/٢٠٠٣مة المذكورة قبل قبل الحكو

عدا (ونينوى، كما أجاز القانون موعة من المحافظات خارج إقليم كردستان لا تتجاوز الثلاث 
  .)ج-أ/٥٣م  (تشكيل أقاليم فيما بينها) بغداد وكركوك
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مما يعني ) د/٤٣م( و) ٢٥م (تحادية حصراً واتبع القانون أسلوب تحديد صلاحيات الحكومة الا
  .منه) ٥٤م (أن بقية الصلاحيات تمارس من قبل حكومات الأقاليم أو المحافظات بمقتضى 

  .٢٠٠٥ الدستور الدائم -١٠

منه من غير النص على أنه ) ١(أكد هذا الدستور أن العراق دولة اتحادية لا موحدة في المادة 
سلطات الاتحاد تتكون من السلطة التشريعية التي . ة فيها جمهوري برلمانياتحاد فدرالي، ونظام الحكوم

والسلطة . والمحافظات) ٦٢م(ومجلس الاتحاد عن الأقاليم ) ٤٧م(يمثلها مجلس النواب عن الشعب 
 ويحل )٦٣م (التنفيذية التي تتكون من رئيس الجمهورية الذي هو رئيس الدولة ومجلس الوزراء 

والسلطة . )أولاً/ ١٣٤م (أينما ورد في الدستور ) رئيس الجمهورية(محل تعبير ) سةمجلس الرئا(تعبير 
القضائية التي تتكون من مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا، ومحكمة التمييز الاتحادية 

، وقد أنيطت )٨٦م (خرى الادعاء العام وهيئة الإشراف القضائي والمحاكم الاتحادية الأوجهاز 
  ).٩٠م (بالمحكمة الاتحادية العليا مهمة الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة وتفسير الدستور 

أما بالنسبة للأقاليم فقد أقر الدستور بأن النظام الاتحادي في جمهورية العراق يتكون من عاصمة 
م ( تكوين إقليم وأجاز لكل محافظة أو أكثر). ١١٣م (وأقاليم ومحافظات لا مركزية وإدارات محلية 

وسلطاته الثلاثة تمارس اختصاصاا باستثناء ما ورد فيه من ) ١١٦م (ولكل إقليم دستور ). ١١٥
أما المحافظات غير المنتظمة في إقليم فتدير شؤوا على ). ١١٧م (اختصاصات للسلطات الاتحادية 

  ).١١٨م (وفق اللامركزية الإدارية 

م  (١٩٩٢تي تم تشريعها في إقليم كوردستان منذ عام ومع اعتراف الدستور بالقوانين ال
، عليه فإن العراق تعتبر دولة اتحادية من أأكد، يكون وضع ثنائية السلطة في دولة العراق )١٣٧

  . النوع الفيدرالي
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  المبحث الثالث

  العلاقة بين الحكومة الاتحادية والأقاليم
  

في انماط الحكم السائدة من عالم تغلب عليه الدول         في مطلع القرن الجديد نجد ان العالم في تحول          
القومية ذات السيادة الى عالم تتضائل فيه سيادة الدولة وتتزايد بين الـدول روابـط ذات طـابع                  

وبالنسبة للوضع السياسي في العراق نجد ان النظام الديمقراطي بدأ يحل محل النظام             .دستوري فدرالي 
 حيـث ظهـرت     ٢٠٠٣عث الفاشست في شهر نيسان عـام        الدكتاتوري منذ يوم سقوط نظام الب     

الحاجة إلى إيجاد نظام يستوعب طبيعة التحولات السياسية التي حصلت في العراق والنظـام الـذي                
يحقق طموحات الشعب العراقي في مرحلة ما بعد سقوط النظام الـدكتاتوري الـسابقهو النظـام                

لقوميات والطوائف والمذاهب فلابد من ايجـاد       الفدرالي نظراً لطبيعة مكونات الشعب العراقي من ا       
نظام فدرالي يتلائم مع الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والجغرافية والثقافية للمجتمـع            
العراقي بحيث يشارك جميع شرائح اتمع في السلطة لحكومة الاتحاد اي المركز وكذلك من خـلال                

لى كيفية تحديد العلاقة بين مؤسسات حكومـة الاتحـاد       حكومات الاقاليم ومن هنا ظهرت الحاجة ا      
  .ومؤسسات حكومات الاقاليم 

  :محورينبحث الى المهذا قسم وقد 

  . التعريف بالنظام الفدرالي: الاولالمحور

  . حكومة الاتحاد وحكومات الاقاليم توزيع السلطات والاختصاصات بين:الثانيالمحور 

  

  يـالفدرالام ـريف بالنظـالتع: ور الأولـالمح

  تعريف النظام الفدرالي 

ينبغي توضيح المقصود بمصطلح الفدرالية وكذلك تعريفها كنظام اتحادي حيث توجد اختلاف            
 حيـث   Federation ومصطلح الفدرلة او الاتحاد الفـدرالي        Federalismبين مصطلح الفدرالية    

لي بينما تعني الفدرلة التنظـيم      تنصرف الفدرالية الى جانب الفلسفي والأيديولوجي أي المبدأ الفدرا        
  ويقصد ا إقامة النظام الفدرالي وان مصطلح الفدرالية   Institutional Arrangmentالمؤسساتي

ومعناها المعاهدة او الاتفاق وتعتمد على الثقـة المتبادلـة بـين     Foedus مشتق من كلمة اللاتينية 
  .الأطراف 
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حيـث   oppenheim انون العام ومنها الفقه اوبنهايم  وقد عرف الفدرالية العديد من فقهاء الق
عرف الفدرالية باا اتحاد سرمدي لدول مختلفة ذات سيادة والذي يملك أجهزته الخاصـة المـزودة                

  .بالسلطات ليس فقط على الدول الاعضاء بل ايضا على مواطنها 

ئيا لسلطة مركزيـة   جز باا اتحاد دول يخضع Marcel prelotكما عرفها الفقيه مرسيل بريلو 
ل ذاتي ودسـتوري واداري  وتحتفظ جزئيا باسـتقلا )  Pouvoir Federeالسلطة الفدرالية (واحدة 

  ).Pouvoir Federeسلطة الدول الاعضاء المتحدة (وقضائي  

  ):ديفيد بوندينهامر(كما عرفها 

موعة الناس نفسها   باا نظام توزيع الصلاحيات بين الحكومتين او اكثر تمارسان السلطة على مج           
  .وعلى الاقليم الجغرافي ذاته

بأا تنظيم سياسي ودستوري داخلـي مركـب تخـضع      : كما عرفها دكتور محمد عمر مولود     
بموجبه عدة دول أعضاء او ولايات الى حكومة اتحادية أعلى منها وينطوي هذا التنظيم على وجهين                

 السيادة الخارجية ووجه داخلي يتـسم       احدها خارجي حيث يظهر الاتحاد كدولة واحدة في ميدان        
فهـي تنظـيم   . بتعدد الكيانات الدستورية التي تشارك حكومة الاتحاد في  ممارسة السيادة الداخلية           

سياسي وقانوني وليست عقدا كما أا تنظيم دستوري ليست نظاما إداريا بحتاً يضاف الى ذلك إا                 
  .تنظيم دستوري داخلي وليست معاهدة دولية 

 اتفاق او ميثاق يتم بموجبه توزيـع الـسلطات او           بأنهالفدرالية  هنا يمكن يمكن تلخيص      ومن
فيعتـبر تنظيمـا    . الصلاحيات بين الحكومة الاتحاد والاقاليم لممارسة سلطة على مجموعة من الناس            

  .قانونياً داخلياً 

  

  خصائص النظام الفدرالي 

بارها إحدى تنظيمات الخاضعة للقـانون      تتصف الدولة الفدرالية بصفات وخصائص معينة باعت      
  :الدستوري وهذه الخصائص هي ما يلي

  ن يكون الدستور مكتوباً يجب أ: أولا

طالما ان الاتحاد الفدرالي عبارة عن تنظيم قانوني داخلي فهو ينشأ بموجب الدسـتور وبمـا ان                 
ومات الإقليمية الأعضاء   دستور الاتحاد الفدرالي يتضمن تقسيم السلطات بين الحكومة الاتحاد والحك         

عليه يجب ان يكون هذا التقسيم دقيقاً وغير قابل للتأويل والالتباس عند دخوله حيز التطبيق العملي                
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ومنذ انبثاق الفدرالية الحديثـة  . وممارسة الحكومات لسلطاا وعليه يجب ان يكون الدستور مكتوباً          
  .ت وليدة دساتير مكتوبة  كان١٧٨٧الأولى في الولايات المتحدة الامركية عام 

  تور ـ الدسموـس: ثانياً

 الفدرالية القانون الأعلى في بلاد لان الاتفاق او الميثـاق الـذي             ةيجب ان يكون دستور الدول    
بموجبه يؤسس الحكومة الاتحادية والحكومات الإقليمية والذي بموجبه أيضاً يتم توزيع السلطات فيما             

الطرفين بحيث لا يجوز لأي طرف إبطال نصوص الاتفاق بخـصوص           بينها يجب ان يكون ملزماً لكلا       
السلطات والصلاحيات الذي يتمتع به كل طرف وقد جرى تطبيق مبدأ سمو الدستور الفـدرالي في                

ان هذا  ( على   ١٧٨٧لدستور الامريكي لعام    حالات كثيرة و مختلفة حيث تنص المادة السادسة من ا         
التي تصدر بناءاً عليه يجب ان يكون القانون الاسمى للـبلاد وان            الدستور وقوانين الولايات المتحدة     

صادرة في أيـة ولايـة خلافـاً        القضاة في أية ولاية ملزمين به على الرغم من الدستور والقوانين ال           
  .)لذلك

يعـد هـذا الدسـتور      : أولاً/ كما ان الدستور العراقي الجديد قد أشارة في المادة الثالثة عشر          
  .والأعلى في العراق ويكون ملزماً في أنحائه كافة وبدون استثناء القانون الاسمي 

 سن قانون يتعارض مع هذا الدستور ويعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الأقاليم               زلا يجو : ثانياً
  .او أي نص قانوني اخر يتعارض معه

  تور ـود الدسـمـج: ثالثاً

ات كل من حكومـات الاتحـاد و        بما أن الدستور الفدرالي يتضمن تحديد اختصاصات وسلط       
حكومات الإقاليم وتعد القانون الاسمى في البلاد عليه فلا يجوز تعديل هذا الدستور بالطرق العاديـة      
المتبعة في اغلب الدول الموحدة لان ذلك يهدد اختصاصات وسلطات واستقلال الأقاليم او الـدول    

ون الدستور الفدرالي على درجة كـبيرة       الأعضاء بالخطر وعدم الثبات وعليه فيقتضي الحال ان يك        
 بحيث لا يجوز لأي طرف إجراء التعديل على الدستور دون موافقـة ورضـا       رمن الثبات والاستقرا  

وفي التطبيق العملي نجد بان الولايات المتحدة الامريكية قد أخذت ذا المبدأ حيث             . الطرف الأخر   
ة ثلثي كلا مجلسي الكونجرس أو بمؤتمر يدعى إليه         يجري اقتراع التعديلات الدستورية عن طريق أغلبي      

بواسطة الكونجرس بناءاً على طلب الهيئات التشريعية في ثلثي الولايات وان التعديلات الدسـتورية              
  .تصبح نافذة عندما يصدق عليها من قبل الهيئات التشريعية في ثلاثة أرباع الولايات 

  .كومات الدول الأعضاءتقسم السلطات بين حكومة الاتحاد وح: رابعاً
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إن من السمات الرئيسية المميزة لنظام الاتحاد الفدرالي هو ان يتضمن وثيقة الدستور التي ينشأ               
بموجبها الاتحاد على اختصاصات و سلطات حكومة الاتحاد وحكومات الأقاليم او الدول الأعضاء             

 عن النظم اللامركزية الإدارية     حيث يعتبر ذلك جوهر الدستور وان هذه السمة يميز الاتحاد الفدرالي          
في الدولة الموحدة ويتوقف اختلاف الدول  الاتحادية في كيفية توزيع الاختصاصات والسلطات بين              
حكومة الاتحاد وحكومات الأقاليم او الدول الأعضاء على الظروف والعوامل السياسية والعمليـة             

  .فلكل دولة اتحادية ظرفها السياسية الخاصة ا 

  .ثنائية السلطة التشريعية الاتحادية : خامساً

تتكون البرلمان الاتحادي من مجلسين وان ثنائية السلطة التشريعية الاتحادية يعد مزية ظاهرة مـن     
مزايا النظام الفدرالي وضمانة لتأمين فعالية النظام الفدرالي وان أسلوب الـسين يـتلائم وطبيعـة     

 والذي  Upper Houseفدرالية ويدعى أولهما الس الأعلى التكوين القانوني والسياسي للدولة ال
 او مجلس  Lower Houseيمثل الولايات او الأقاليم الأعضاء في الاتحاد ويدعى الأخر الس الأدنى 

النواب الذي يمثل عموم أبناء البلاد ووفقاً لنسبة السكان ونجد ان الأقاليم او الدول الأعـضاء في                 
لأغلب بصورة متساوية في مجلس الأعلى وان هذا التنظيم المزدوج جـاء لتبريـر              الاتحاد تمثل على ا   

مخاوف الولايات الصغيرة والتي يمثلها عدد قليل من الأعضاء في مجلس النـواب والـتي تخـشى ان     
كما ان هذا الترتيب التشريعي يمكن ان يؤدي توفير الفرصة          . تصبح ضحية لهيمنة الولايات الكيبرة      

قاليم الصغيرة لإبراز مصالحها وأفكارها بصورة فعالة في الحالات التي تختلـف المـصالح              المناسبة للأ 
  . الإقليمية في قضايا السياسية الخارجية والمسائل الاقتصادية والموضوعات الأخرى

  ة ـتوريـوجود محكمة دس: سادساً

ومة الاتحـاد   لقد ذكرنا ان الدستور الفدرالي يتضمن توزيع السلطات والاختصاصات بين حك          
وحكومات الاقاليم عليه يتطلب ضرورة ممارسة كلا منها صلاحياته واختصاصاته المحددة له بموجب             
نصوص الدستور وعدم التجاوز على سلطات الاخرين وقد يؤدي ذالك الى نشوء نزاعات دستورية              

 بخـصوص   وان العدالة تقضي عدم منح سلطة الفصل في  نزاعات المذكورة الحاصلة بين الطـرفين              
تقسيم االسلطات الى اي منهما بل يقتضي ان تكون هناك جهة ثالثة محايدة للبـت في مثـل هـذه                    
التراعات لا سيما في تفسير النصوص المتعلقة بتقسيم السلطات ولهذا مثل هذه المؤسسة القـضائية               

الاتحادية كمـا في    الدستورية يطلق عليها المحكمة في الولاية المتحدة الامركية او المحكمة الدستورية            
وتختص بالرقابة  . المانيا وفي العراق يسمى بالمحكمة الاتحادية العليا وهيئة قضائية مستقلة ماليا واداريا             

على دستورية القوانين والانظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور والفصل في القضايا التي تنشأ عن              
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ليمات والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية      تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والانظمة والتع     
والفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلـديات             

  ) . ٩١(و) ٩٠(والادارات المحلية حسب ما ورد في الدستور العراقي في المادتين 

  نفصال عدم قدرة الدول الاعضاء على الابطال والا: سابعاً

من المسائل المهمة التي يثير التساؤل في النظام الفدرالي هي عما اذا كان من حـق الاقـاليم او            
  .دول الاعضاء ابطال القوانين الاتحادية او ان تقرر من جانب واحد الانفصال من الاتحاد 

لايات  عندما قررت احدى الو    ١٨٣٢ان تاريخ مسائلة ابطال القوانين الاتحادية تعود الى سنة          
الجنوبية في الولايات المتحدة الامريكية الغاء بعض القوانين الاتحادية المتعلقة بالتعريفة مستندةًً علـى              

  .ان الكونجرس قد تجاوز سلطاته المنصوص عليها في الدستور الفدرالي 

 وقد ظهر اتجاهان في هذه المسائلة بين فقهاء القانون حيث ذهب الراي الاول الى جواز الابطال               
والانفصال عن الدولة الاتحادية بأعتبار ان حكومة الاتحاد هي وكيلة عن حكومـات الاقـاليم وان                

اضافة الى ان الاساس القانوني الذي استند عليها        . عمل الوكيل اذا ماتجاوز حدود وكالته فهوباطل        
لاعضاء غـير   الراي الاول يكمن في فكرة السيادة بأعتبار السيادة صفة ضرورية للاقليم او دولة ا             

  .قابل للتنازل عنها 

أما الاتجاه الثاني فقد ذهب الى عدم منح حكومات الاقاليم او دول الاعضاء حـق الابطـال                 
والانفصال حيث ان هذا الراي يعتبر الدولة الفدرالية دولة حقيقية لها الـسلطة العليـا في حـدود            

ور ليس اتفاقاً بين الولايات بل اتفاق       الاختصاصات الموكولة اليها بموجب الدستور بأعتبار ان الدست       
  . الشعب نفسه 

وبنتيجة الاختلاف بين الراي الاول والثاني ادى الى نشوب نزاع مسلح بين حكومة الولايات              
 ودام  ١٨٦١المتحدة الامريكية وولاية كارولينا الجنوبية التي اعلنت انفصالها عن  الاتحـاد عـام               

ر حكومة الاتحاد بقوة السلاح واستقرت بعد التراع المـذكور          التراع اربع سنوات ثم انتهى بانتصا     
  :بعض الحقائق في  الفقه الدستوري الامريكي وهي

  

ن الدسـتور هـو الـذي يمـنح         ان الكونجرس لا يملك سلطة التشرع الا في حدوده لا          -١
  .السلطات

 .ان سلطة الكونجرس في حدود النطاق المقرر لها بالدستور هي السلطة العليا  -٢



 -60-

ي ولايةالحق في ابطال هذ السلطة العليا برفض الاعتراف ا وليس لاي ولاية ان              ليس لا  -٣
 .تنفصل عن سلطات الحكومة الاتحادية 

 قرارها الحاسم في هذا اال بانه وفقا للدستور يعتبر الاتحاد           ١٨٦٨صدرت المحكة العليا عام     أو
 وان الطريق الوحيد الذي تـستطيع       غير قابل للانفصال وانه مكون من ولايات غير قابلة للانفصال         

كون عن طريق مـشروع     و يستطيع الاتحاد ان يفصل احدى الولايات به ي        أالولايات ان تنفصل به     
  .تعديل الدستور

ما بخصوص النظام السياسي في العراق فان ماورد في الدستور العراقي لا سـيما في الديباجـة               أ
راق هي دولة مستقلة ذات سيادة نظام الحكم فيهـا          والمبادئ الاساسية منه قد اكد ان جمهورية الع       

  ) فدرالي(ديموقراطي اتحادي أي ) برلماني(  جمهوري نيابي

سـتور فـان     بما ورد من نصوص في الد      يةعليه انه في حالة عدم التزام حكومة العراق الفدرال        
  تحـاد بـشكل    الطعن في القوانين والقرارات التي تصدرها حكومة الا       حق   لحكومات الاقاليم عندئذ

صرت حكومة الاتحاد علـى تجاهـل حقـوق     أمخالف للدستور لدى المحكمة الاتحادية العليا واذا ما    
 يحق للاقـاليم عـدم الالتـزام        ئذالاقاليم رغم صدور قرارات المحكمة الاتحادية العليا لصالحها عند        

در الـسلطة   عب هو مـص   بالقوانين الصادرة من حكومة الاتحاد ولها حق تقرير المصير بأعتباران الش          
  .وهو اساس الديموقراطية

  

  ي ـام الفدرالـادئ النظـمب

يستند الاتحاد الفدرالي على مبادئ معينة تميزه عن الانظمة الاخرى ومن المبادئ الاساسية التي              
يقوم عليها النظام الفدرالي هو مبدأ الاستقلال الذاتي الذي تتمتع به حكومات الاقاليم وفي ممارسـة                

 الداخلية ضمن اقاليمها وحيازا بعض الاختصاصات المانحة بموجب دستور الاتحاد كما ان             الشؤون
المبدا الاخر الذي يقوم عليه هذا الاتحاد هو مبدا مشاركة حكومات الاقاليم في الـس الاعلـى                 

  :شاركة في تعديل الدستور الفدراليالاتحادي اضافة الى الم

  مبدا المشاركة : انياً ث،قلال الذاتيت الاسأمبد: ولاًأ

  مبدا الاستقلال الذاتي : ولاًأ

 ـ              سائل علـى   ان هذا المبدا يقضي بان تكون لحكومات الاقاليم رغبة في الاستقلال في بعض الم
  .الاقل
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  :وان استقلال الدول الاعضاء في النظام الفدرالي يتجلى في مظاهر معينة سنتطرف اليها تباعاً

  :الاستقلال الدستوري -١

 وجود تعددية الدساتير حبث يوجد الى جانب الدستور الفدرالي دساتير اقليمية والذي             ويقضي
تقيمه السلطة التاسيسية في كل اقليم بحيث تتمكن من اقرار التعديلات عليه ضمن الحـدود الـتي                 

  .تنص عليها الدستور الفدرالي ودون حاجة الى مصادقة السلطات الاتحادية 

  :تقلةالسلطة التشريعية المس -٢

ن اهم مظاهر التنظيم الذاتي لحكومة الاقليم هو وجود سلطة تشريعية مـستقلة فيهـا تتـولى     إ
  .التشريع وفقا لاحكام الدستورين الفدرالي والاقليمي 

وان الدستور العراقي الفدرالي قد أقر بحكومة اقليم كوردستان العراق بسلطاا الثلاث وهـي              
س الوظي الكوردستاني العراقي والسلطة التنفيذية المتمثلة بمجلـس         السلطة التشريعية المتمثلة بال   

  .الوزراء والسلطة القضائية المتمثلة في المحاكم ومحكمة تمييز الاقليم 

  :السلطة التنفيذية الاقليمية -٣

وتتولى السلطة التنفيذية في حكومة الاقليم الوظيفة الادارية ومهمة تنفيذ القـوانين واللـوائح              
  .ت سواء كانت اتحادية او اقليمية اضافة الى حفظ الامن والنظام والقرارا

ويعين رئيس السلطة التنفيذية والوزراء من قبل السلطة التشريعية لحكومة الاقليم وهـذا مـا               
جرى عليه الحال بالنسبة لحكومة اقليم كوردستان العراق بينما نجد ان اختيـار رئـيس الـسلطة                 

ت الولايات في الولاية الامريكية المتحدة يتم من قبل سـكان نفـس             التنفيذية واعضائها في حكوما   
كون الشعب هو مـصدر     . الولاية وارى ان هذه الطريقة هي الطريقة المثلى في تحقيق الديموقراطية            

  .السلطة 

  :القضاء المستقل -٤

كومـة  ن تنظيم المحاكم تنطوي على اهمية كبيرة لبيان مدى استقلالية القضاء الاقليمي عن الح             إ
الاتحادية وان معيار استقلالية السلطة القضائية في حكومات الاقاليم هو كون قراراا باتة وغير قابلة               

ونجد ان السلطة القضائية في اقليم كوردستان العراق هـي سـلطة            . للطعن لدى المحاكم الاتحادية     
كومة الاتحادية بل نخـضع     مستقلة حيث ان قرارات المحاكم لا تخضع الى الطعن لدى محكمة تمييز الح            

  .لسلطة محكمة تمييز اقليم كوردستان العراق وذلك بموجب الدستور الاتحادي للعراق الفدرال 
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 . الاستقلال المالي لحكومات الاقاليم-٥

( ويتطلب هذا ان تكون لحكومة الاقليم موازنتها الخاصة ا والمستقلة عن الموازنة الاتحاديـة               
  . الاتحاد تنفرد في مسائل وشؤون اصدار العملة وان حكومة ) الفدرالية 

ن للحكومة الاتحاد سلطة مطلقة فيما يتعلق بالرسوم الكمركية اي الرسوم المفروضة على              أ كما
الصادرات والواردات  اما في مجال الضرائب الاخرى فان حكومات الاقاليم تتقاسـم الـسلطات               

اا من الاملاك العامة العائدة لها اي للاقليم ومـن          المالية مع الحكومات الاتحادية وتحصل على وارد      
  .الاعمال التجارية والاحتكارات 

  

  مبدا المشاركة : ثانياً

ن هذا المبدا يتضمن ان تشارك وتساهم حكومات الاقاليم مع حكومـة الاتحـاد في تكـوين                 إ
ارك في الـس  المؤسسات الاتحادية وبالنسبة للعراق الفدرال نجد ان حكومة اقليم كوردستان تـش  

الوطني العراقي من حيث اشغال عدد من المقاعد فيه، كما ان لحكومات الاقاليم الحق في المـشاركة                 
وهـذه ضـمانة قويـة      ) الفدرالي(تعديلات على الدستور الاتحادي     مع حكومة الاتحاد في اجراء ال     

  .هلحكومة الاقليم في عدم الانتقاص من كيانه وصلاحيات

  

  قاليمزيع السلطات والاختصاصات بين حكومة الاتحاد و حكومات الاتو: المحور الثاني

حدى السمات الرئيسية المميزة لنظام الاتحاد الفدرالي هو النص في وثيقة الدسـتور علـى      إمن  
اختصاصات وسلطات حكومة الاتحاد وحكومات الاقاليم او الدول الاعضاء حث يعتبر ذلك مـن              

تحادية في كيفية توزيع الاختصاصات بين حكومـة الاتحـاد          جوهر الدستور وان اختلاف الدول الا     
وحكومات الاقاليم لا يرجع فقط الى الاعتبارات القانونية بقدر ما يعود الى الظـروف والعوامـل                

  .السياسية والعملية فلكل الدولة اتحادية ظروفها السياسية الخاصة ا 

قاليم او دول الاعضاء    حكومات الا توزيع السلطات والاختصاصات بين حكومة الاتحاد و      يمكن  
  :وفق ما يلي

  طريقة حصر سلطات واختصاصات حكومة الاتحاد : النقطة الأولى

ويحدد الدستور الاتحادي بموجب هذه الطريقة اختصاصات و سلطات دولة الاتحاد على سبيل             
الحصر وكل مالم ينص عليه الدستور اي الاختصاصات المتبقية يكون مـن اختـصاص حكومـات                
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الاقاليم او دول الاعضاء وقد اخذت ذه الطريقة كل من الولايات المتحدة الامريكية وسويـسرا               
واستراليا والمكسيك والاتحاد السوفيتي وكذلك اخذ ذه الطريقة حكومة العراق الفـدرال مـن              

ويؤخـذ علـى   . خلال ما ورد في نصوص الباب الثالث والباب الرابع من الدستور العراق الجديد         
  .ذه الطريقة اا تؤدي الى اضعاف سلطات حكومة الاتحاد وبصورة كبيرةه

  

  طريقة حصر سلطات واختصاصات حكومات الاقاليم : النقطة الثانية

تقضي هذه الطريقة على عكس الطريقة الاولى بحصر اختصاصات حكومات الاقاليم وترك مالم             
هذا يعني بأن اختصاصات حكومة الاتحـاد       يجري النص عليه اي السلطات المتبقية لحكومة الاتحاد و        

هو الأصل واختصاصات حكومات الاقاليم هو الاستثناء ويعاب على هذه الطريقة بأا تـؤدي الى               
تقوية مركزالاتحاد وقد اخذت ذه الطريقة الدستور الكندي ودستور فترويلا كمـا ان الدسـتور               

 ـ     ١١٥ و١١٤ و ١١٣(امس في المـواد  العراقي الجديد قد حدد سلطات الاقاليم ضمن الباب الخ
  ).١١٨ و١١٧ و ١١٦و

  

  طريقة تحديد سلطات واختصاصات حكومة الاتحاد وحكومات الاقاليم : النقطة الثالثة

يحدد الدستور الاتحادي بموجب هذه الطريقة اختصاصات كل من حكومة الاتحاد وحكومـات             
 يمكن للمشرع مهما بلغ من الدقة وسعة        الاقاليم او الدول الاعضاء ويعاب على هذه الطريقة انه لا         

الافق حصر جميع الاختصاصات التي تعطي وتمنح لكل من حكومة الاتحـاد وحكومـات الـدول                
عند ذاك مـشكلة     الاعضاء وانه لا بد وان تظهر اختصاصات جديدة لم ينص عليها الدستور فتثور            

معينة لغرض تحديد الاختـصاص في      تحديد الجهة التي تستطيع ممارستها وان هذا يستلزم انشاء هيئة           
المسائل الغير الواردة في الدستور هذا من جهة ومن جهة أخرى فان هذا الحصر قد يصبح مـسقبلاً                  
متعارضاً مع المصلحة العامة للبلاد اذا ما استجدت و تطورت الظروف بحيث تجعل بعض المـسائل                

ت اهمية قومية مشتركة يـستوجب      الداخلة في اختصاص الولايات في الدستور الاتحادي مسائل ذا        
  .دخالها ضمن اختصاصات دولة  الاتحادإ
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